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و لله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وصخبه وَسَلم تسلیما کثیرا إلى وم الدین. 


اللهم اغفر لنا ولشیخنا ولوالدینا وللحاضرین وللمستمعین» ولجمیع إخواننا المسلمین ولولاة آمرنا 
يا رب العالمین. 


نبدا في هذه الليلة بتوفیق الله تعالی بقراءة «رسالة آبي داوود إلى آهل مكة في وصف سننه). 
© قال الحافظ عبد الغني القدسي رح 
(بسم الله ار خمَن الرحیم 
ولا حول ولا قُوَّة لا بالله العلي 


۱۰ E\ 


أخبرا الشَّبْخ أَبُو الفح مُحَمَّد مُحَمّد بن عبد الْبَاتِي بن آخمد بن سُلَيْمَان الْمَعْرُوف بابْن البطي إِجَارّة إن لم 
ام 2 TT‏ الق اليد الخ السو بن خرو المبدل او له اغاق 
0 مدرواييب ةا نامي اليو مین ات 


ال ون ومد فقو هدعاق ری 


ذه 5 
سَمعت ابا 


اد سُلَيْمَانَ بن الأشعت بن اشخاق بن شير بن سداد السجشتاني وسيل عن رسالنه التي 


۷ ۱ 7 7 ۳ 5 
چه ۷ کې سح _ و ت (سالم نک مر ی ا 
يري : ف وف تالیفه لٍکتاب«الشُتّن» 
4 0 


4 


کتبا ی أهل مک وَغَرها جرب هم فأملى علينا». 

فإننا بمشيئة الله عَرَجَلّ اليوم وغدًا وبعده نقرأ هذه الرسالة اللطيفة المعنونة ب: «رسالة الإمام أبي داود 
السجستاني إلى أهل مکة» في التعريف بكتابه «السنن» وقبل الحديث عن هذه الرسالة وما حوته لعلنا أن 
نبين أمرًا عظيمًا من الأمور المهمة التي يجب على طالب العلم العناية به» وهذا الأمر لطالما كرر وأعيد 
وهو لزوم العناية بسنة النبي وس فإنه ما قضى طالب العلم والمسلم عموما عمره بشيء 
بعد قراءة كتاب الله یل وأداء الواجبات عليه خير له من أن يشتغل بشيء أعظم من هذه السنة سنة 
النبي عون ولذلك فان الله عَرَجَجَلّ بين أن لا غنى لأحد عن هذه السنةء يقول الله رل 
ارالك کر شبن لئاس ما رل إل وم بتفكروت 4 [سورة النحل:4 4] . 

فهذه السنة تبين مجمل القرآن. 

وهذه السنة تفقه المرء في دینه. 

يقول النبي صََ: هم القزع أَقْرَؤْهُمْ لتاب الله فَإِنْ كانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً تأعْلَمُهُمْ 
بالسّنة). 
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قال آهل العلم والمراد بالسنة هنا: الفقه في الدين المستخرج من السنة» إذ السنة كاشفة للأوامر 
الشرعية والأحکام ولذا فان إمضاء الآدمي المسلم عمره في قراءة سنة النبي صلَهعَیَ سار 
وأحاديثه التي تفوه بها عليه الصلاة والسلام» « وَمَينَِقُ ع الحو (۳) إن هو لا وى يوك © 4 [ سورة 
النجم:4-۳] لهو خير له من أن يقضيه في أمر آخر غير كتاب الله عَرَجَلّ وسنة النبي عبر بل إن 
كل العلوم الشرعية تعود إلى الكتاب والسنة» والمحروم حقيقة من حرم الانتفاع هذین الأصلين 
العظيمين. 

ی فش 4 ع 3 2 و ەر رم - 
وقد جاء عن النبی توس أنه قال: «آلا نی آوتیت الکتّات وَمثله مَعَه» وهی السنة فان السنة 


مبينة كما في کتاب الله عمجل وكاشفة لمعاني کلام الله سبحانة وال . 
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© وأعظم كتب السنة : الكتب الستة : 

-صحیح البخاري. 

-ومسلم. 

-وسنن آبي داوود. 

-وسنن الترمذي. 

-وسنن النساتي. 

-وسنن ابن ماجة. 

وهذه الکتب الستة ذکر أهل العلم أنها متواترة بأيدي الناس» فهي متواترة إلى مؤلفيهاء تواترا نقلیا 
إلى مؤلفي هذه الکتب. كما أن أهل العلم واثقون في نقل آولئك الأئمة الستة» وهم مصدقون لهم في 
نقلهی مجمعين على صحة هذه الكتب إلى مؤلفهاء ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله: أن 
هذه الكتب الستة نقلها مستفيض ومتواتر إلى مؤلفها. 

وهذا يدلنا على مسألة مهمة أشار إليها بعض أهل العلم وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في درس الغد 
وهو ما يتعلق بأنه يندر أن يوجد حديث من أحاديث الأحكام هو خارج عن هذه الكتب الستة» قد يوجد 
لكنه نادر وقد يغني عنه حديث في الستة» آما بمنطوقه أو بمفهومه أو بغير ذلك من دلائل الالفاظ فيه 
وسيأتي الكلام عن هذه المسألة ومن قال هذا الکلام» المقصود إن العناية بالكتب الستة آمرها مهم وما 
زال أهل العلم يُقرؤونها ويَقرّؤونها ویتعرفون على الكتب التي فيها هذه الأحاديث وهي الستة» فألف 
جمع من أهل العلم بیان شروط الأئمة الستة» كما ألف الحازمي وألف ابن منده وغيرهم من أهل العلم 
آلفوا كتبا مفردة في بیان شروط هؤلاء الآئمة والتعريف بکتبهم» ومن الكتب التي عرفت بهذه الكتب 
الستة الرسالة التي بين أيدينا وهي من تأليف مؤلف «السنن» وهو أبو داوود السجستاني ردا 
أن الإمام بل هو شيخ الإسلام على الحقيقة أبو داوود السجستاني رجا 
الإسلام» وقلما بل لا يكاد شخص يستغني عن هذا الكتاب العظيم» في حسن تصنيفه وانتقائه وترتيبه 
وجمعه واختياره للأحاديث متنا وإسنادا وسيأتي الإشارة لكلام المصنف عنه وما قاله من بعده من أهل 


العلم» المقصود أن الامام أبا داود رح لما لف كتابه هذا وأمضى في تأليفه عشرات السنين يجمع فيه 


0 
E‏ | ۱ 0 > سا 
عسوو هس ام ۹ 
te‏ له ت 1 را 
و 4 شبن ر ا 


في وف تألیید لای الشكن» 


یرب 
ويزيد ثم ینقص وغیر ذلك من الأمور التي ستستبین لنا بعد ذلك» سأله كثير من أهل العلم أن يبين لهم 
طريقته في تألیفه لهذا الکتاب وآن يعرفهم ما في كتابه» فسأله آناس من أهل مكة وغیرها؛ فأجابهم بهذه 
الورقات اليسيرة» بل إنها ورقة ونصف في بعض المخطوطات هي ورقة ونصف. عرف له الورقة عن 
كتابه الذي صنفه والذي أفرده في جمع أحاديث الأحكام» حتى قيل إنه أول من جمع الأحاديث المتصلة 
في الاحکام» وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الاآمور فكان تعريفه بكتابه أظهر وأبين وأوضح من تعريف 
غيره به» فان صاحب الدار أعلم بما فيه» وأبو داود ردان نَّهُ عندما ألف رسالته هذه بين فيها: 

ما يتعلق بشرطه في المتون. 

وبشرطه في الأسانيد. 

وبطريقته في ترتيب الأبواب» وما ينتقيه من الأحاديث. 

فتكلم عن ثلاثة أشياء» سيأ في ضمن كلامه بمشيئة الله عل 

والقارئ جزاه الله خیرّا حينما بدأء بدأ بذكر ناسخ المخطوط الذي وصلناء وهو: «الشيخ عبد الغني 
المقدسي رال له المتوفى سنة ستمائة من الهجرة فقد نسخ هذا الکتاب بخ بخطه ووصلنا بخطه وآسنده 
إلى مصنفه. 

فقال بعد قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله» استعانة فیما سيبدأ به ولكي 
ينفعه الله عَرَصِجَلّ بما بدأ. 

قال: «أخبرنا الشيخ أبو الفضل محمد ابن عبد الباقي ابن أحمد ابن سليمان المعروف بابن البطي». 

قوله: «آبو الفتح بن البطي» هذا من كبار المسلمين في بغداد» وقد ذكر ابن نقطة في «التقييد»» أنه قد 
على إسناده وأنه قد أكثر من الإجازات والقراءة» وخاصة عن شيخه «ابن خیرون» الذي روى عنه هذا 
الجزء بل إنه آخر من روى عن «ابن خيرون» من تلامذته حيث طال عمر «ابن البطي» وتوفي في سنة أربع 
وستين خمسمائة من هجرة المصطفى هس 

وهذه الرسالة رواها الحافظ بن حجر في «معجمه المفهرس» من طريق أبي الفتح بن البطي هذاء 
ولكن من غير طريق الحافظ عبد الغني المقدسي» وإنما رواها من طريق عمر السهروردي» لأنه قد عمّر 
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حور 
فقد تأخرت وفاته بعد الحافظ عبد الغني بنحو خمسين سنة أو آکش كما أن الشيخ الحافظ الإمام با 
طاهر السلفي في مشيخته البغدادية آورد هذه الرسالة كاملاء ولكن من طريق شيخي شيخي أبي الفتح؛ 
فقد قرأها على الحافظ السوري الذي سيأتي ذكره بعد قليل» وجاء لها طريق آخر في بعض النسخ 
المغربية. 

و«ابن البطي» هذا قيل نسبة لبلدة في جنوب العراق. وقیل إنه نسبة لجد له كان یبیع البط والعلم عند 
الله یل لکنه یسمی ب«ابن البطي». 

قال الحافظ عبد الغني: «آخبرنا ابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه)» هذه من صيغ التحدیث وقد 
مر معنا في درس الأصول أن أهل العلم رحمهم الله تعالى أجمعوا على جواز الرواية بالإجازة» بعد 
استقرار الكتابات أي الکتب. وذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يروون الأحاديث سماعاء 
وعرضا ونحو ذلك في العصور المتقدمة» ثم حينما دونت الكتب» قلما يوجد حديث خارج الكتب 
المدونة بل بعد القرن الخامس الهجري بل حتى الرابع ربما أو أوائل الخامس قلما يوجد حديث مرفوع 
للنبي بر أو موقوف على أحد أصحابه ليس في الكتب المدونة بل نقول يوجد لا نقول قل بل 
لا يوجد حديث ليس موجودا في الكتب المدونة» فبعد تدوين الكتب أصبح أهل العلم يعنون بسماع 
الکتب» ثم قل عنايتهم به فأصبحوا يستجيزون مع سماعهم» ثم مع كثرة الكتب وقلة المسمعين 
والمستمعين معا وجد بعد ذلك ما يسمى بالفهارس والاثبات. فأصبحوا يروون إلى الفهارس والفهارس 
تربط أسانيدهم بالكتب المعروفة والكتب تربط أسانيدهم بالأحاديث المعروفة. 

وقد ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي رَجةآله: أن أهل عصره وأهل المدينة خصوصا في وقته ترجع 
أسانيدهم لأربعة فهارس وأثبات كلها لمصريين» وآن ما عدا أثبات هذه الاربعة ترجع الأثبات من 
طريقهاء ثم تكلم عن قضية السماع وهل انقطع في وقته آم لم ينقطع؟ وكان كلامه هذا في ثبته قبل نحو 
قبل نحو من مائتي سنة. 

قال الشيخ عبد الغني: «إجازة إني لم أكن سمعته منه) هذا من دقته» فإنه لم يقل: إني سمعت. بل قال: 
هو متردد بين السماع وعدمه. 


وقد استجاز «آبا الفتح» فأجازه فروى بالإجازة المتيقنة ثم ذكر المشكوك فيه بعد ذلك وهو السماع 
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من عدمه» وهذا يدل على دقة الشيخ رَيِمَهُآانَه وأمانته وحرصه ولذا فان طالب العلم وخاصة في علم 
الحديث يجب أن يكون دقيقا وأن يكون أميناء فإن الأمانة في الأسانيد دليل على الأمانة فيما ينقله بعد 
ذلك من المتون وف العلم من المعاني. 

يقول الشیخ: قال: «آنبآنا آبو الفضل آحمد بن الحسن بن خیرون الال 

المْعَدّل: اسم مفعول بفتح ما قبل الأخیر؛ لأن من الرواة من یسمی: بالمعدّل» ومنهم من یسمی: 
بالمعدّل اسم فاعل وآما «ابن خیرون» فهو: المُعَدَّلْ؛ٍ لأنه كان من الشهود. والشهود في ذلك العصر 
عصر بنی العباس یعدلون فلا تقبل شهادة آحد إلا أن يكون معدلا من المعدلین. 

وقد ذکر فارس بن شجاع الذهني: أن ابن خیرون كان من الشهود المعدلین» آي: عدل آمام القضاء 
فتقبل شهادته» ولا یحتاج النظر في عدالته من المعدلین» فحينئذ هو معدل في الشهادة» ومن عدل في 
الشهادة فانه مظنة التعدیل في الرواية. 

قال: «وآنا حاضر اسمع. قیل له» قوله: «قیل له» هذا معروف مرت معنا في درس الاصول هذه 

يقة العرض» طريقة العرض: بأن یعرض على الشیخ فيقرأ عليه» فیقول: نعم» أو يسكت» ومر معنا في 
«مختصر الغاية» أنه كلا الطریقتین صحيح» آما أن يسكت» وإما أن یقول: نعم أو صح ونحو ذلك. 

قوله: «قيل له: أقرأت على أبى عبد الله محمد ابن على ابن عبد الله الصورى الحافظ» وهذا من 
العلماء الحفاظ المشهورين رن وكان توفي في نحو سنة أربعمائة من الهجرة. 

ونلحظ هنا أن ابن خيرون على طول سماعه وكثرة روايته لم يلقب بالحافظ فلم يلقبه تلميذه 
بالحافظ؛ لأن ابن خيرون كان یکره أن يسمى بالحافظ فقد نقل عنه ابن أخيه: أن رجلا كتب في اسمه 
الحافظ فغضب من ذلك» وقال: أيش آنا لأكون حافظا؟ ولذا فإن تلميذه احترم شیخه فأراد ألا يكتب له 
ما يكرهه من الاسماء فلم يسم شيخه بالحافظ» وهذا من الأمانة فيما يحب شيخه من الأسماء والتكنية. 

قال: «سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميل الغساني بصیدا». هذا 
معروف وله معجم مطبوع» ولد سنة ثلاثمائة و- خمسة وتوف سنة آربعمائة واثنين. 


ص اس 


وابن جُمَيّع نقل رسالة أبي داوود في معجمه ذكر أولها ولم يذكرها كاملة. 

قال: «سمعت آبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون». 

ثم قال: «ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي». 

هذه السلسلة في النسب فيها ثلاثة من الصحابة فان «عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن 
عبد المطلب!» صحابي وابن صحابي» وجده صحابي» فان جده نوفلا وابنه الحارث أسلم بعد بدر. 

وأما عبد الله فكان صغيرا أوتي به للنبي طيوس وهذا «أبو بكر محمد ابن عبد العزيز 
الهاشمي». قلت لكم إن ابن جَمَیْم ذكره في شيوخه وسكت عنه» ولم يقدح فيه وني روايته» وسكوت ابن 
جْمَيّع مظنة للتوثيق» وسیاتینا سكوت الثقة» هل هو مقبول مطلقا؟ أم هو مقبول؟ ممن يعلم أنه لا يروي 
إلا عن ثقة؟ أم أنه مقبولا ممن يصرح بأنه لم يرو إلا عن ثقة؟ كما سيأت في كلام أبي داوود بعد قليل إن 
شاء الله» ولكن المظنون ابن جَمَیْم أنه لا يروي عن رجل متهم» وخاصة أنه نقل عنه هذه الرسالة وقد 
وجد في بعض المخطوطات المغربية إسناد آخر غير هذا الاسناد ولكن هذا الاسناد هو المشهور عند 
المشارقة ونقلت لكم أن ابن حجر في «المعجم المفهرس» روى هذه الرسالة من نحو هذا الإسناد ومثله 
أبو طاهر السلفي في مشيخته وغيرهم. 

يقول: «سمعت أبا داود سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد السجستاني». 

هذا الاسم الذي ساقه «محمد بن عبد العزيز الهاشمي» فيه أمور. 

9 الأمر الأول: «أنه سماه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد» وهذه التسمية 
اختلفت النسخ فيها. 

فإنه قد جاء في مشيخة السلف المشيخة البغدادية أنه سماه: «سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن 
كثير)» بدل ابشیر». قال: «کثیر» و(شداد) أتى بها كما هي بینما نقل الحافظ المزي في «التهذيب» من 
طریق ابن جمیع راوي هذه النسخة أنه نقلها «سلیمان بن الأشعث ابن بشر» بدل: (بشیر» جاءت عند 
المزي: «ابن بشر ابن شداد». 


ثم نقل عن ابن داسه وهو من تلامیذ آبي داوود وکذا عن أبي عبید الآجِرّيء أنهما سمیاه: «سلیمان 
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ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد)» كما في الرسالة. 

إذن الذي في النسخة التي معنا بخط الشيخ عبد الغني هي التي تتوافق مع ما نقله تلميذا المصنف 
الكبار ابن داسه وأبو عبيد الآجَرّي رحمهما الله تعالى» بينما في بعض النسخ لهذه من طريق آبي طاهر 
ات جه ا لله وهذا لا يضره في 

قوله: «السجستانی» يصح في ضبطها وجهان کسر السین وفتحها: سجستاني وسّجستاني» نسبة لبلدة 
سجستان على الأصح. وآنها بلدة في خراسان لأن بعضا من علماء النسب ینسبونه لبلدة في بصره العراق 
ان اک 

یتمه ترس 

قوله: «سئل عن رسالته» يدل على أن هذه الرسالة كان قد کتبها قبل أن یملیها على الناس. 

ومر معناه أنه آملاها على «أبى بكر محمد ابن عبد العزيز» واملأها على غيره فإنه قد جاء بعض 
ألفاظها بنصها من طريق جماعة من الرواة كابن داسة وغيره» فهذا يدل على تقدمها وأنه أملاها مرة 
آخری وإعادة المرء لكلامه وإملائه يدل على ثقته بذلك الذي قاله وتأكده من وهذا أمر مهم جداء فإن 
من أملى الشىء مرتين أو ثلاثا يدل على تأكده مما قاله» وهذه المسألة وهو الإعادة والتكرار مثمر حتى 
في الفقه» في تكرار ألفاظ المطلق ونفی الخطأ عنه والوهن في بعض ألفاظه. 

قوله: «كتبها إلى أهل مكة وغيرها» يدل على أنه ليس خاصا كتابته لأهل مكة بل إنه أرسلها لغيرهم 
كذلك وهذا واضح. 

قوله: «جوابا لهم» إذا جواب لسؤالهم» وهذا يدل على أن كثيرا من العلم إنما يستخرج بالسؤال. 

وقد قيل لبعض التابعين من أصحاب ابن عباس ب بما نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سوول» وقلب 
عقول. 


معرفته إلا بسبب سوال ولذا فان أهل العلم ألفوا سؤالات كثيرة. 

فأبو داوود سأل الإمام أحمد في الفقه» وسأله في الرجال. 

وسئل أبو داوود من أبي عبيد الآجرّي الذي نقل عنه اسمه قبل قليل» فان له سؤالات وکل هذه 
مطبوعة» وما زال أهل العلم يعنون بالسؤالات» وذلك لأن هذين السؤالات مفيدة ومهمة غاية الأهمية. 

وقبل أن نقرأ كلام المصنف أريد أن أبين مسألة فيما يتعلق بشرط أبي داوود. فان عندما نتكلم عن 
شرط آبي داوود مر معنا أنه يتعلق بثلاثة أشياء: 

2 الأول: يتعلق بأسانيدها. 

۵ الثاني: وبمتنها . 

9 الثالث: وبتصانيفها. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين ره أنه نظر في «مسند الإمام آحمد» فوجد أن شرط الإمام أحمد 
کشرط آبي داود فی (السنن. 

وبناء على ذلك فکثیر مما سيأتينا إن شاء الله الیوم هو قريب من طريقة شيخي أبي داود» فان آبا داود 
السجستاني ره كان مُعظّما للامام أحمد» ولا أدل على تعظیمه من سژالاته له الكثيرة» ونقله لکلامه 
في سننه کذلك. مع عناية آبي داود بتجرید کتابه عن الرأي؛ لکنه نقل عن آحمد في مسائل قد يأتي الاشارة 
لبعضها بعد قليل» في بعض المسائل المتعلقة بفقه الحدیث مما يدل على إجلاله لشیخه آحمد رحمهم 
الله تعالی جمیعا. 

بل إن الامام آحمد روی حدیثا واحدا عن آبي داوود فکان آبو داوود یعجب بذلك» ویفاخر به أن 
آحمد یال روی عنه هذا الحدیث وهذا من شرف الرجلین معاء فان أحمد لم یتعاظم في نفسه 
ویمتنع من روایته عن الأصاغرء وأبو داوود هل لم ير نفسه كبيرة فیری أنه قد بلغ في العلم ما يوازي 
شيخه بل كان یفاخر بهذا الحدیث الذي رواه آحمد عنه وسيأتي ذکره إن شاء الله ربما في الدرس هذا أو 


الدرس القادم بمشيئة الله عَرَيِجَلّ. 


76 A 


۷ 
> > 1 ا ا 9 5 
نی av‏ ) اكوا 0 
چه 10 0 سم سار اک مر r‏ مخ 


EEE EE‏ في وَضَفٍ تأیه لکتاب«الشْتّن 


نف 1 ع 2 ۳ ام 6ه 60 
الحَمد لله رب العالمین» واشهد ن لا 


وله صلی اه عله وعلى آله وصخبه رسام تنلیها كديرا زى یوم الین. 


ه لاشو واساله آن شل علی 


ال أبو داود رجه اند «سلام عَلَيْكُم قاني آحمد لیم الله اذى لا 
محَمّد عبده وَرَسُوله صَلهعَِ وس كلما ذكرا. 

قوله: ١سَلام‏ عَلَيْكُم). 

فإن هذا كلام من أبي داوود يمَهُلنَهُ لمن أرسلت إليهم جواب سؤالهم» وأتى به أبو داوود منكرا؛ 
لأن بعض أهل العلم يقول ومنهم ابن البنا تلميذ القاضي أبي یعلی؛ يقولون: إن سلام التحية منكر 
وسلام الوداع مُعرّف. 

العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن تعريف السلام وتنکیره» قالوا: ولا يجوزء قصدهم: بلا 
يجوزء أي: لا يجزئ في السلام على الميت التنكير؛ لأن كل الأحاديث التي جاءت في زيارة المقابر كلها 
معرّفة فلا يسلم على الميت في المقبرة إلا معرّفاء فتقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين». 

© وأما السلام على ا لحي فان لأهل العلم وجهان : 

© الوجه الأول: وهو المعتمد عند فقهائنا أنه يجوز التنكير والتعريف ولا فرق» بين سلام التحية 
وسلام الوداع» ولا فضل لأحدهما على الثاني» وإن كان بعضهم يقول: الأولى أو الأكثر في الأحاديث 
التى وردت التعريف. مطلقا. 


وذهب بعض آهل العلم وهو ظاهر ما فعله المصنف هناء وذكرت لكم من ذهب إليه هو ابن البنا 
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حور 
تلميذ القاضي أبي يعلى إلى أن الافضل في سلام التحية الذي یفتتح به الكتاب أو عند الدخول عند الناس 
فق الجا أن يكون سكا 

وأما سلام الوداع فإنه يكون معرفاء وهذا الذي فعله المصنف. فإنه افتتح رسالته بسلام» وآنهاها 
بسلام» فافتتحها بسلام مذكر وختمها بسلام معرّف. 

فلعله يرى هذا الرأي» وإليه يذهب بعض المحدثين. 

© قال المصنف: «فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو). 

قوله: «فإني أحمد إليكم الله)» هذه لفظة معروفة عن الصحابة رضوان الله عليهم فقد جاءت عن عمر 
وعن غيره من الصحابة» فهي كلمة عربية معروفة» وقد اختلف اللغويون في معناها علي أوجه لعل من 
أشهرها أن كثيرا من علماء اللغة يقول: إن «إلى» في قول المرء أحمد الله إليك آنها لانتهاء الغاية. 

فحينئذ يكون: «آحمد الله إليك» معناه: آنهی حمد الله إليك» وهذا هو الأشهر في كتب اللغة» أغلب 
كتب اللغة تمشي على هذاء وكثير من شراح الحديث على هذه الطريقة» وخاصة شراح الموطا؛ لانه جاء 
في بعض الآثار الواردة بالموطأء خبر فيه: «أحمد الله إليك». 

9 المعنى الثاني: ذكره بعض متقدمي أهل اللغة وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي» وجزم به من غير 
معني آخر الصغاني في أكثر من كتاب من كتبه في اللغة» وهو: أن «إليك» بمعنى: معك» أي أحمد الله 
رل معكم فنشترك في حمد الله عَرََجلٌ. 

وعلي العموم فالآمر محتمل في الثنتين وكلام العرب يحتمل المعنيين معا. 

قوله: «الذي لا إله إلا هو». هذه من باب الثناء على الله عَرَجَجَلَّ؛ لأن حمد الله عَرَبجَلّ يثنى بعده» فدائما 
يأ بالحمد مع التثنية بزيادة الثناء أعظم الثناء كلمة التوحید. «أثنى علي عبدي» أي وأعاده. 

© قال المصنف: «وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله وس كلما ذک »۰ المشهور 
عند متقدم آهل العلم أنهم يذكرون «أحمد الله إليك» ویسکت. ولا يزيد الصلاة على النبي 
یوس والذي ذكر هذا القول هو العسكري في كتابه «الأوائل»: أن آول من زاد الصلاة على النبي 
ءوس في الكتب بعد قوله: «أحمد الله إليك» هو: هارون الرشيد. 
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ثم ذكر بعد ذلك أن هذه الزيادة التي أصبحت عادة لازمة لكل من كتب كتابا بعده» قال: هي أفضل 
أو من أفضل مناقب هارون الرشيد» هكذا العسكري في كتابه «الأوائل»» والموجود عند المتقدمين قبل 
ذلك يحمدون الله عَرَيَجَلَّ في كتبهم وني آلفاظهم ولم يذكروا هذاء وهناك فائدة اليوم فقط نجمع فوائد 
أهل العلم. 

ذكرا لشيخ تقي الدين أنه قد تتبع كلام أهل العلم متقدمين في افتتاح ` خطبهم قال: فلم أجد في طبقة 
المتقدمین الجمع بين الحمد والصلاف وإنما یجمعون بين الحمد والشهادة ویصلون علی الثبی 
صَتهعََ وس في الشهادة الثانية» فیقول: الحمد لله وآشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صع هس 
كما تعلمون وهذا قد يؤيد قول العسكري الذي ذکره في کتاب «الاوائل»» والعّسكري بالفتح. 

وأما العسكري فهو: الفقیه الحنبلي شيخ الشويكي شيخ القاضي الحجاوي. فهذا نسبة تختلف نسبته 
عن الثاني. 

@ قال المصنف: «عَافاتا الله وا کم عَافية لا مَكْرّوه مَعها وا عقاب بِعْدمًا نكم شالثم أن آذکر لکم 
الأحَاديث التي في كتاب «الستن» هي أصح ما عرفت في الاب ووقفت على جمیع ما ذكرْتُمْ فاعلموا 
أنه كَذَّلِك كُله). 

قوله: «عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها)؛ من أدب الاملاء والاستملاء الذي 
ذكره السمعاني وتتابع كثيرًا من مَنْ كتب في أدب الإملاء في الحديث» وكتبه أيضًا من كتب في أدب الكتابة 
والإنشاء» ومن أواخرهم القلقشندي أنه يستحب أن تفتتح الكتب والدروس بالدعاء ويندب أن يفتتح 
الدعاء بدعاء المرء لنفسه وهذا الذي فعله أبو داوود فإنه قال: «عافانا الله وایاکم. عافية لا مكروه معها 
ولا عقاب بعدها). وتعبيره بأنها: «عافية لا عقاب بعدها»؛ لأن بعض العافية قد تكون استدراجا 
لصاحبهاء والمنافق تأتيه السلامة من الأمراض والعاهات فيأخذه الله عمجل آخذة واحدة. 

وقد جاء عن بعض آهل العلم وأظنه سحنون أو ابنه محمد بن سحنون أنه جلس مرة متفكرا في 


نفسه» وقد انقبضت نفسه حتى إذا جاءه خادمه أساره شيئا فى أذنه» انشرح صدره. وانطلق في حديثه في 
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درسه. فلما سئل بعد ذلك. قال: إني تفكرت في أول النهار في نعم الله رل علي وكيف أنني أنعم بنعم 
عظيمة» ولم أر شيئا من الابتلاء منذ فترة طویلة» حتى سارني الخادم بأن حديقة لي احترقت» ففرحت 
بذلك» طبعا هو مستذكر لقول السلف رحمهم الله تعالى كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء 
وذلك أن الله عمجل يمهل المنافق ويمد له مداء وهذه النكتة آشار إليها في قوله: «عافية لا عقاب بعدها 
ولا مكروه)» فان الكراهة قد تكون كراهة في أمور الدنيا وقد تكون في أمور الآخرة. 

قوله: «فانکم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن» سيأتي بعد قليل إن شاء الله اسم 
الكتاب وما يتعلق به» ولكن هنا يدل على أن أبا داود صرح بهذا الاسم: «آهي أصح ما عرفت في الباب؟» 
هذا السؤال عندنا قاعدة أنه معاد في الجواب. وهذه القاعدة أصولية في أحاديث النبي ص اءوس 
وهي قاعدة كذلك لفظية...القاضي إذا سأل شخص من المدعيين أمامه سؤالا فإن هذا السؤال يكون 
معادا في جوابه فلو قال: نعم» أي: نعم أقررت بما سبق» مثله هنا فان معرفة السؤال مهم في الجواب فان 
أبا داود حينما ذكر ذلك أو ذكر هذا السؤال وهو قوله: «ووقفت على جميع ما ذکرتم»؛ قال: «فاعلموا أنه 
کذلك». أي: إن الأحاديث التي في السنن هي آصح ما عرفت في الباب» إذن فقوله: «أنه كذلك» هذا 
معناه. 

قوله: «أنه كذلك کله» الظاهر أن «كل» هذه من صيغ التأكيد لاسم «أن» أي: أن السنن كلها كذلك 
آي: (آصح ما عرفت في الباب». فیکون صفة للضميرء الهاء فكل «السنن» كذلك» وآبو داوود رال 
آعاد في «السنن» آکثر من مرق فحذف منه وزاد» بل حذف آحادیث کثبرة» والذي یظهر أنه کتب هذه 
الرسالة في أخريات حياته لأنه أعاد إملاؤها آکثر من مر عندنا هنا مسألة وهي قول آهل العلم: أصح ما 
في الباب» أو قولهم: الحدیث کذا آصح من كذاء هذا يدل على آمرین يدل على ما فضل» وما فضل عليه 
وقد تكلم على هذا المصطلح أصحاب الإمام أحمد خاصة؛ لأن أحمد يكثر من هذا الاصطلاح» حديث 
كذا أصلح من كذاء أو أن هذا الحديث آصح ما في الباب» ما دلالته؟ فلما تكلموا عن قوله: إن هذا 
الحديث أصح من كذا مثل قول في الدعاء الذي يقال بين السجدتين» حديث ابن عباس وحديث حذيفة» 
قال: حديث ابن عباس أصح من حديث حذيفة» أخذوا منه أنه يصحح حديث ابن عباس» وأما حديث 
حذيفة فقد سكت عنه إذن فالمفضل عليه مسكوت عنه» ليس تصحيحا له خلافا لمن قال: إنه صحح 
الاثنين» ولكن الأول فضلة في التصحیح وبنوا على ذلك حكما فقهيا مهما أنهم قالوا: إن حديث ابن 
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ا 1 هتکن ی 
عباس الذکر الذي فيه مندوب» وحدیث حذيفة الذکر الذي فيه مباح؛ لأنه لم یضعف الحديثء وانما 
قال: إنه أصحء وسبق الإشارة له في درس الحديث. 

وأما إذا قيل: «أصح ما في الباب؟» فان هذا لا يدل على تضعيف ما في الباب» ولأحمد نحو من 
خمسين موضع جمع فيها أو ذكرا فيها أصح ما في الباب أو أصح ما في المعنى من طرق الأحاديث 
المتعلقة بالحديث الواحد. فيقول: أصح طرقة كذاء فليس هذا هو تضعيف لما عداه وإنما هو تقوية 
لهذا الحديث على غيره» فإذا وجد تعارض في الباب الواحد قدم الأصح على غيره» إذ من قواعد 
التعارض إذا وجد بين الأحاديث أنه يقدم الأصح باعتبار حفظ الراوي واتقانه» وغير ذلك من الأمور 
المذكورة في محله. 

قال الصنف: «فاعلموا ااك كله الا آن یکون قد روی من ون صحیحین. فأحدهما 
آقوم اسنادا وال خر صاحبه آقدم في الْحِفْظ ربا کتبت ذَلِك ولا أرى في كتابي من عَذّا عشرة آحادیث». 

قوله: «إلا») هذا الاستثناء من قوله: (إنه آصح ما فى الباب»» ولیس استثناء من کون الحدیث صحیحاه 
الأحاديث الصحيحة «إلا» هذه ليسنبت بصحيحة لیسن هذا مراده. وانما یقول: هو صحیح» وأورد 
الأصح؛ لكن في مواضع لا آورد الأصح, وإنما أريد ما هو دونه في الصحة لغرض معين سيرده بعد قليل. 

قوله: «إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين» فهما كلاهما صحیح» ولكنه روي من وجهين 
فهنا الوجه بمعنى الطريق» أي روي من طريقين مختلفين وكل طريق من هذين الطريقين صحيح. 

ثم قال: «فأحدهما» هكذا موجود في النسخة التي بين أيديناء وعند أبي طاهر السلفي: «وأحدهما» 
بالواو؛ لآن «الفاء» إذا وجد فهي: «فاء تفريع»), و«الواو»: «واو استئناف» فيكون جملة مستأنفة والمعنى 
فيها التعريف. 

قوله: «فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك)»» نشرح هذه الجملة 

قوله: «كتبت ذلك» يعود لآخر مذكور؛ لأن الضمائر دائما تعود لآخر مذكورء فيقول: إذا وجد 


حدیثان وروي من طریقین» آحد الطریقین «آقوم إسنادا» والثاني: «صاحبه أقدم في الحفظ» كتبت الثاني 
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لآنه قال ذلك والضمير يعود لأقرب مذكورء فيكون قد آورد في كتابه الثاني» وهو الأقدم حفظا ولم يورد 
الأول الذي هو «أقوم إسنادا»» نستفيد من ذلك أن المصنف خالف شرطه في عدد أقل من عشرة أحاديث 
ربما لم يورد أصح ما في الباب» وإنما آورد شيئا تميز ذلك الاسناد بكون راويه «أقدم في الحفظ)» وسيمر 
ما معنى قوله: «أقدم في الحفظ». 

ثم قال المصنف: ارآ واحتمال: ولا أَرَى) أي بمعنی: أظن في كتابي يعني: «السنن» من هذا 
عشر أحاديث يعني: أظنها أقل من ذلك» قد تكون تسعة وقد تكون ثمانية وقد تكون أقل من ذلك؛ لأن 
الأرى» احتمال من الظن» وقد يكون يعني على سبيل الجزم. 

نرجع للجملتين اللتين ذکرا الحافظ مها أبو داوود أنه قدم الثانية على الأولی قال: «أن يكون 
آحدهما أقوم إسنادا»» هكذا موجودا في نسخة أبي طاهر السلفي» وني نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي 
وفي نسخة النسخة المغربية كذلك كلها «أقوم إسنادا»» والتعبير «بأقوم إسناد» مستخدمة» فقد عبر بها 
الحازمي» صاحب الشروط في كتابه «الاعتبار الناسخ والمنسوخ»» عندما ذكر تعارض حديثين وأراد أن 
يرجح الحديث الأقوى إسناداء قال: وهذا «آقوم إسنادا»» فعبر بي أنه «آقوم» بمعنى أنه أقوى» أقوى 
إسناداء إذا هنا عبر بالأقوى بمعنى أنه آقوی» وقد عبر بالأقوم باعتبار تعدد طرقه كذلك» أليس منظورا 
لطريق واحد بل نظر لجميع ذلك الحديث الذي وصل؛ لكن جاء في بعض النسخ المتأخرة جدا التي 
نقلت الواسطة أن بدلا من كلمة «أقوم) جاءت: «آقدم» وبعضها: «آقوی». وأقوى قد تكون رواية 
بالمعنى لأقوم» وأما: أقدم فهي مشكلة؛ لأن الأقدم تجعله علواء وسأتكلم عن العلو بعد قليل» ولذلك 
فإن نسخة الحافظ عبد الغني مقدمة لآنها بخطة» ونسخة أبي طاهر كذلك «أقوم»» فهما نسختان 
مقدمتان» في هذا الإسناد 

الثانية: قال: «والآخر صاحبه أقدم في الحفظ». عبر المصنف بأنه «آقدم في الحفظ» هذا یحتمل آکثر 
من احتمال: 

© الاحتمال الأول: أن يكون المراد «بالأقدم» أي: أنه احفظ إذ العلماء رحمهم الله تعالى لما 
ذكروا التعارض بين الأسانيد إذا الترجيح بين الأحاديث قد يرجع: 


بعضها: للإسناد. 


وبعضها: للمعنى. 


وبعضها: لأمر خارجي. 


المرجحات ثلاثة أنواع في الجملة» لما ذكروا المرجحات بين الأسانيد بعضهم رجح بين الأسانيد: 

باعتبار الراوي من جهة الحفظ. 

وبعضهم باعتبار العدد. 

وبعضهم باعتبار طول المصاحبة» وهذا له تعلق بشرط البخاري في الصحيح في قضية طول 
المصاحبة» فإن طول مصاحبة الراوي للشيخ عند تعارض روايته مع رواية غيره عن ذلك الشيخ تقدم من 
كان أطول مصاحبة إذا قد يكون: باعتبار الحفظ وقد يكون: بطول المصاحبة. 

قوله: «الآخر أقدم في الحفظ» يحتمل أن يكون مراده: «بالأقدم حفظا أطول مصاحبة» فيكون «آقدم» 
باعتبار الزمان» فهو: آزمن وأطول حفظاء هذا احتمال الأول. وهذا الاحتمال وارد؛ لأنه أحد المرجحات 
التي ذكرها فقهاؤنا وغيرهم من علماء الحدیث» وممن ألف في الترجيح الحازمي الذي له عناية بسنن 
آبی داود وبشرطه. إذ الحازمی في آخر الاعتبار له مبحث نفیس» في المرجحات بين الأسانيد عند 
التعارض. 

۵ الاحتمال الثاني: أن يكون مراده: «بآقدم حفظا» آي: الأحفظ. فیقدم رواية الحفاظ على غيرهم. 

۵ الاحتمال الثالث: وهذا الذي قد يتبادر عند النظر الاولي أن يكون مراده: «بالأقدم حفظا» أي: 
الأعلى إسناداء والحقيقة أن اللفظة ليست صريحة في علو الاسناد بل إن الناظر في طريقة آبی داوود 
رال أنه كان ينتقى في شیوخه» فعلى سبيل المثال في روايته لموطأ مالك» قد كان أبو داوود يكثر في 
رواية» ويرى يقدم رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي» فينتقي في الرواة الذين هم أحفظ عن مالكء والرواة 
عن الزهري في الأحفظ سواء من طبقة شيوخه ومن بعده» ولم يكن يقتصد ره علو الإسناد. فان 
عصريه ابن ماج بل إن ابن ماجة أصغر منه سناء مع أن أبا داوود أكثر رحلة وأكثر شيوخا رحمه تعالی؛ 
روى أسانيد أعلى من أسانيد أبي داوود. فإن له أحاديث ثلاثية» بينما أبو داوود لم تقتصد رواية عالي 


الاسناد» مع أن عالي الاسناد عند ابن ماجة كله لا يخلو من مقال. 


52 اس 


حير 

فلذلك أنا أستبعد أن أبا داود تقصد علو الاسناد مع ترك قوام الاسناد» وإنما قصد الحافظ: الذي هو 
أقدم حفظا بمعنى ضبطه الحفظ أو بطول المصاحبة. 

وهذان الاحتمالان أقول في نظري من غير جزم» وإنما هو احتمال أقرب لدلالة اللفظ إذ لو تأملت 
قول المصنف: «والآخر صاحبه أقدم في الحفظ» يدل علي ليس العلو إذ لقال: أعلى إسناداء وعلو 
الإسناد مرجح عند بعض المتأخرين لا المتقدمین» إنما ذكر بعض المتأخرين أما المتقدمون فلم يكونوا 
يرجحون بين الأحاديث في العلو» لم أقف على ضعف لا شك في البحث. أن المتقدمين أوردوا العلو 
وإنما آورده بعض المتأخرين» وإن كان العلو مظنة الصحة؛ لكنه عند المتأخرين هو: مظنة ضعف. لماذا 
هو عند المتأخرين مظنة ضعف؟ لأنهم يرغبون العلو» فربما رووا عن الضعيف ليعلوا إسناده» أما عند 
التابعين هو مظنة يعني قد يقبل الترجيح به للطبقات الأولى دون الطبقات المتأخرة» أما المتأخرون فعلو 
الإسناد عندهم يعتبر مفاخرة» وليست ميزة في الإسناد» وإنما هي مفاخرة» مر معنا الحديث عن العلو في 
الثلاثيات. 

قوله: «فربما كتبت ذلك». أي: ربما كتبت «الأقدم حفظا» مع وجود إسناد هو آقوم من ولكن 
لجلالة الراوي فيما يظهر بالمعنى الذي في الاحتمال الأول: لأجل جلالة هذا الراوي كتبته. 

ثم قال: لاف داو لا أرى- في كتابي من هذا عشرة أحاديث» فقط» وما عدا ذلك فإن الأصل أنني 
أذكر أصح ماني الباب» طبعا ومراد المصنف هنا: حسب علمه» ولا شك أن كل الآدميين علمهم قاصر. 

@ قال المصنف: «وّلم أكتب في الْبَاب لا حَدِيئا أو حديثين وَإِن كَانَّ في اباب 
يكثر وَإِنَمَا أردْت قرب منفعته). 

قوله: «ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حدیئین)؛ هذه مسألة مهمة أوردها المصنف تتعلق بطريقة 
تصنیفه لا يوافق فيها الإمام أحمد لا شك؛ لأن أحمد لم يقصد التبويب» وإنما أورد الأحاديث على 
المسانید. 

قوله: «لم آکتب في الباب إلا حدینا أو حدیثین»» وهذا ملحوظه فان جل آبواب سنن آبي داوود 


تقتصر على حدیث أو على حديثين» هناك آبواب لکن قليلة التی يوجد فیها ثلائة أحاديث وآکثر» وهذا 
الاقتصار على الحدیث والحديثين مفید جدا لطالب العلم» لیعلم أن عمدة الباب على هذین الحدیئین؛ 
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وهذا مفيد ثمرته جليلة جداء فإذا عرف التبويب وعرف الأحاديث التى بعده عرف أن العمدة عليهاء وأن 
ما عداها يدور في فلكهاء وأنها لا دي ا > ولوان من عند حَي لَه لوَجَدُوأ 
فيه أَخَتِلَمًا حيرا 4 [سورة النساء ۰ وهذا من جودة تأليفه رَه أللَّدُ وحسن إجادته أنه اقتصر 


مهم 


على أحاديث قليلة وطرق محدودة دون ما عداها. 

قوله: «وإن كان في الباب أحاديث صحاح» هذه الجملة نستفید منها آمرین: 

© الأمر الأول: أنه لم ینف الصحة عن غير الأحاديث التي آوردها المصنف. هذا الأمر الأول وهو 
مهم. فان معناه: ليس نفي الصحة عما ليس في كتابه «السنن». 

0 الأمر الثاني: أن قول المصنف: «وإن كان في الباب أحاديث صحاح» يدل على أنه انتقى من هذه 
الأحاديث أصح وأوفاها بالغرضء إذا ما حوى على أمرين: الصحة. وما يكون وافيا بغرض الباب الذي 

قوله: (فانه یکثر) أي: يكثر كتابه كله فيصبح كبير الحجم؛ أو يكثر الباب الذي بوب فيه لهذه 
الأحاديث. 

قوله: «فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته» أي: وإنما أردت أن أقرب منفعة أحاديث الأحكام 
للناس» سیاتینا إن شاء الله أن معرفة أحاديث الأحكام شرط للمجتهد» وكيف أن المصنف عدهاء وعدها 
بعضهم آکثر» وبعضهم أقل إذا وصلنا لكلامه في عد الأحاديث. 


2 
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# قال الصنف: «وَإِذا آعدت الحَدِيث في لباب من وَجْهَيْن أو 
وَرُبِمَا تكون فيه كلمة ريَادَة على الأحَاديث». 


و اة فإنما هُوَ من زِيَادَة كلام فبه 


هذه فائدة أوردها المصنف وهى موجودة في مسند أحمد كذلك. 


قوله: «وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة». أ اى: إذا كان الباب ورد فيه الحديث من 


طريقين أو من ثلاثة طرق فإن ذلك لفائدة. 


52 اس 


0 ماهي الفائدة؟! 

أورد فائدتين: 

© الفائدة الأولى: قال: «فإنما هو من زيادة كلام فيه»» قوله: «فإنما» كما تعلمون ني الأصول أن من 
صيغ الحصر دخول «ما» الكافة» وهي أحد صيغ الحصرء قيل: ثلاثة» وقيل: أربعة» فدخول «ما» الكافة 
تدل على حصر الحصر وان كفت العمل. فكأنه يقول ليس لي إلا غرضان فقطء الغرض الأول: «زيادة 
كلام فیه»؛ الذي يظهر أن «فيه» الضمير يعود للاسناد. فأراد أن يبين علة» إذ أبو داوود رت في كتابه 
«السنن» له صنعة واضحة في العلل فإنه يشير في العلل له صنعة واضحة وبينة» يشير في العلل في نكت قل 
ما توجد عند غيره رده وهو من أئمة هذا الشأنء وسيأتي كلامه في محله بعد قليل» إذا فقوله: ١إنما‏ هو 
من زيادة فيه» إشارة لعلة في الحدیث قد يبين أبو داوود هذه العلة صراحة وقد يسكت عنهاء وكثير ما 
يبينها وأحيانا يسكت عنها يكتشفها من تأمل في هذه الأحاديث وخاصة من شراح الأحاديث عليهم 
رسحنة اله 

9 الفائدة الثانية: في قوله: «وربما فيه كلمة زيادة على الأحاديث» هذا من الفقه: الأولى: متعلقة 
بالإسناد والثانية: متعلقة بالمتن» الأولى: رواية» والثانية: دراية» الزيادة على الأحاديث هذا فن عظیم؛ 
وقد عد أبو عمرو بن الصلاح في «المقدمة» أحد علوم الحديث: علم الزيادات» ولا شك في أن من أعظم 
علماء الحديث الذين عنوا بإفراد الزيادات وتمييزها أبو داوود عليه رحمة الله الإمام الجلیل» فانه يصرح 
في مواضع كثيرة أن: فلانا زاد كذاء وفلان زاد كذاء وغالب الزيادات مؤثرة في الأحكام» وأحيانا لا يصرح 
بالزيادة» وإنما يروي الطريقين» ويكون الثاني فيه زيادة أو نقصا عن الأول» وإيراده مع سكوته يدل على 
أنه يحتج بهاء وسيأتي الاحتجاج في محله إن شاء الله» وممن آفرد الزيادات بعض علماء القرن أول 
الخامس وهو أبو الوليد النيسابوري في كتابه «الزيادات على المزني»» فإنه جمع زيادات الأحاديث التي 
بنيت عليها آحکام. وهذا طبع في مجلد ضخم. الزيادات التي آوردها المزني وبنيت عليها أحكاما فقهية 
وهو كتاب مفيد» وأثنى عليه أبو عمر ابن الصلاح وهو مطبوع بحمد الله عَرَجِجَنّ وهو مسند المقصود أن 
علم الزيادات علم جليل من حيث الرواية» ومن حيث الفقه معاء وأما من حيث الفقه فإن العلماء أطالوا 
في هل الزيادة أولا؟ فأطالوا في البحث فيها من مسائل آورد بعض المسائل لأن مر معنا أغلب هذه 
المسائل في أصول الفقه: 
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یرب 

9 المسألة الأولى: في قضية هل الزيادة مقبولة» أم آنها ليست مقبولة؟ فان لهم کلاما طویلا في هذه 
المسألة وقد ذكر الحافظ بن رجب وهو من هو في جلالة قدره ومكانته في (شرح العلل» ونقل كلام ابن 
رجب تلميذه القاضي علاء الدين ابن اللحام البغلي مقرا له» فقد ذكر أن تحقيق كلام الامام أحمد: أن 
الزيادة من الثقة تكون مقبولة سواء كانت الزيادة لفظية أو معنوية» وأن راوي الزيادة تقبل روايته إن كان 
مبرزا في الحفظ والضبط على غیره» ممن لم يذكر الزيادة» وقد كان توبع عليها فلا يقبل ما تفرد به إذا 
جعل الحافظ ابن رجب هذين القيدين المهمين: 

أن يكون راوي الزيادة ممن يكون مبرزا في الحفظ والضبط على غيره» ليس مطلقا وإنما على غيره 
ممن لم يذكر الزيادة. 

وأن يكون ممن توبع عليها بطريق أو بآخر ولم ينفرد وحده من كل وجه ولذلك فان بعض الائمة 
الأكابر على ثقة جلالتهم أنكر الإمام أحمد بعض زياداتهم» مثل سفيان بن عيينة ومثل شعبة لهم زيادات 
أنكرها أحمد مثلا على سبيل المثال زيادة سفيان ابن عيينة: «ولا تخمروا رأسه ووجهه). قال أحمد: 
زيادة !وجهه» منکرة» ولم يقبلها الإمام آحمد. وهكذا الزيادة الأخرى التي تكون كذلك. 

إذا المقصود أن الزيادة مقبولة هذه الشروط إذا كانت الزيادة: «زيادة قيد»» وهذه تقيد مطلقا أو 
تخصص عاماء وأما إذا كانت الزيادة: «زيادة تفسیر» فيختلف حكمها لآن «زيادة التفسير» تكون من باب 
الرواية بالمعنى» والرواية بالمعنى ننظر للأحفظ فنأخذ اضبطهما في الرواية فيكون من باب التعارض أن 
وجد التعارض. إذا فنفرق بين الزيادة المقيدة والمخصصة وبين الزيادة التي تكون بالمعنی» المعنى 
الأصل عدم التعارض ويرجح الأحفظ فيهماء وأما الزيادة التي تكون مقيدة فتكون بالقيدين الذين 
أوردهما ابن رجب. إذا فليست كل زيادة مقبولة هذا من جهة. 

0 الآمر الثاني: هناك مسألة أصولية مشهورة جداء في قضية الزيادة التي يتوسع فيها بعض أهل العلم 
في قبولها من جهة وني ردها إن كانت زائدة على معنى معنوي؛ لآن الزيادة نوعان: 

0 النوع الأول: زيادة معنوية. 

0 النوع الثاني: زيادة لفظية. 


9 اللفظية مثل: زيادة الواو في «اللهم» عندما يريد الشخص أن يعني يحمد عند الرفع» جاء «ربنا لك 


52 اس 


E 
الحمد» «ربنا ولك الحمد»» (واللهم ربنا لك الحمد» دون الواوء فزيادة «اللهم» وزيادة الواو وهكذاء‎ 
هذه الزيادة لفظية.‎ 

9 الزيادة المعنوية: هي التي تتعلق بتغيير الحكم من تقييد مطلق أو تخصيص عام وغيره. 

الزيادة اللفظية تساهل فيها العلماء كثيراء فيقول ما دام ما صح بها الإسناد فالكل يجوز وإنما نأخذ 
الأصح فنقول هو أفضل. 

5 0 پډ ر و 

# قال المصنف: «وَربمَا اختصرت الحدیث الطويل لاني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سّمعه ولا 
يفهم موضع الْفِقَه مِنْهُ فاختصرته لذَّلِك). 

قوله: «وربما اختصرت الحديث الطویل» الحديث الطويل أو الطول نسبي؛ لأن الأحاديث الطوال 
جدا قليلة جداء وقد جمع الحافظ بن حجر كما تعلمون وكتابه مطبوع وقبله الطبراني «الأحاديث 
الطوال» وهي معدودة» عشرات الأحاديث وكثير منها لا يصح» وهو أحد القواعد التي أوردها ابن رجب 
في «المنار المنیف» في معرفة الحديث دون النظر لاسناد طول متن الحديث. 

نعم يصح من الأحاديث الطوال شيء ولكنه ليس بالکثیر آبو داوود رَجِمَهُأنَهُ لا يقصد الأحاديث 
الطوال جدا التى جمعها الطبرانی وجمعها الحافظ ابن حجر وإنما قصده بالأحاديث الطوال النسبیق 
فيقول الإمام أبو داوود رَيِمَدُآنَهُ: «أن الحديث إذا كان طويلا ربما اختصرته» هنا عبر بالاختصار ولم 
يقل جرّئته بين الأبواب» وإنما اختصرته فاقتصر على الاختصار دون التجزئة؛ لأن من أهل العلم من 
على محل الشاهدء وربما زاد ما يحتاج إليه مثل أن يكون ما يحتاج إليه سبب إذ معرفة سبب ورود 
الحديث مفيد فى جهات متعددة: 

۵ منها: أن معرفة سبب الحديث يجعل صورة السبب تدخل قطعا في عموم اللفظ وقولنا: قطعاء 
يدل على أنه لا يجوز إخراج صورة السبب إلا بنسخ» ولا تخرج صورة السبب بتخصيص بل لا بد من 
نسخ بخلاف غير صورة السبب فإنها بتخصيص . 

© الأمر الثاني: أن صورة السبب مفيدة في فهم المعنى» في عشرات التطبيقات ومنها ما ذكرت قبل 
قليل في بداية الحديث أن السوال يكون معادا في الجواب. قال السائل: لما ستل النبی صَعَ هر عن 


۳ 
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في وف کألیفه (کتاب«المتن 


ماء البحر؟ قال: هو الطهُور ماؤةاء فلا ند من ذکر السبب وهو السوال ومثله بثر بضاعة وغیرها. 

إذا احتصر ولم يقل جزئت وإنما قال: اقتصرت على المحل. 

9 الأمر الثاني: أنه عبر بالاختصار ولم يذكر رح الرواية بالمعنی» وهذا يدل على أن آبا داود 
الأصل عنده ذکر اللفظ كما هو وأبو داوود معني جدا بذکر الالفاظ وذکر من روی اللفظ بنصه فیقول: 
رواية فلأن كذاء ورواية فلأن كذاء فهو دقیق في تسمية من هذا لفظه؛ لأنه كان صاحب فقه رَه 
ویعرف أن اختلاف الالفاظ يرجح بينها باعتبار الراوي» ولذا فانه كان دقيقا في هذا الباب وافقه آهل 
العلم کمسلم وآحمد» آحمد كان يعتني بهذا في المسند کثیرا. 

احتصار الأحاديث یقولون عامة آهل العلم على جواز اختصار الأحاديث. 

2# قال الصنف: «وربما اختصرت الحدیث الطویل»؛ مر معنا أن الأبياري في «شرحه على برهان 

لكن حكي في بعض كتب أصول الفقه عن بعضهم من غير تسمية أنهم يمنعون منه» وقد ذكر بعض 
المتأخرين أن أولئك الذين لم يسموا لعلهم الذين لا يحوزون الرواية بالمعنى» إذ من لازم عدم جواز 
(البرهان» للجويني: الإجماع على جواز الاختصار. 

قوله: الأنّي و كتبته بطُولِهِ؛ أي: كتبت الحديث بطولة» «لم يعلم بعض من سمعه» أي: لم يعلم 
بعض من سمع ذلك الحديث مني» وهذا ما جاء في نسخة أبي طاهر السلفي فقال: «لم يعلم مني من 
سمعه)» إِذَا يقصد بمن سمعه أي: من سمعه مني مباشرة -من الرواة- فيتكلم عن تلامذته» قال: «لم 
يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه)؛ فلا يعلم ولا يفهم؛ فلا يعرفه فلا يعرف الموضع؛ ثم 


بعض من سمعه ولايفهم موضع الفقه منه). 


© لماذا شرحت هذه بتفصيل؟! 

لآن بعض المتأخرين لما أورد هذه الكلمة ظن أن فيها نقصًاء؛ فربما زيد في بعض النسخ المتأخرة لم 
يعلم المراد من وهذه ليست موجودة في نسخة الحافظ عبد الغني» وليست في نسخة أبي طاهر السلفي. 

قوله: «فاختصرته لذلك». وهذا واضح عد في #اسنن أبي داوود)؛ فإنه يختصر الأحاديث وان لم 
يكن قد صرّح بذلك» قد يصرح في بعض المواضع أن فلانًا رواه مختصرًا؛ ولكنه لا يقول إنني اختصرته؛ 
وإنما يُشير لمن اختصره من الرواة وأنه هو لم يفعل ذلك. 

قبل أن أختم: دعني أذكر مثالا على الأقل في بعض الزيادات المُهمة التي أوردها أبو داوود في 
«سننه» وهذه الزيادة يبنى عليها فائدة وثمرة. 

روى أبو داوود في (سننه» والحديث في الصحيح من حديث عائشة 85 أن النبي صَإَنَه ورا لوسر 
عَلَيْهِ صِيَامٌ صاع عَنْهُ وَلِيّها هذا الحديث مُطلق أن من مات وعليه صوم يشمل الصوم في 
الفرض أي رمضانء والصوم الواجب في الكفارات» والصوم الواجب في النذورء فان الوجوب لأحد 
ثلاثة أسباب لا غير؛ لكنّ أبا داوود ان لما أورد هذا الحديث عقبهُ فقال: وهذا في النذر وهذا قول 


قال: امن مات و 


أحمدء ثم آورد بعده حديث ابن عباس ##» وني حدیث ابن عباس مرفوع أن النبي صعَه وس قال: 
«وَإِنْ تدر قَضَى عَنْهُ ول 4 فهنا أورد حديث ابن عباس مع أنه من وجو وطريق مختلف عن حديث عائشة 
#؛ وليس بقوة حديث عائشة لكنة ثابت وصحيح؛ ولكن هذا الذي فيه قيد يقيد المُطلق الذي ورد في 
الحدیث الأول. 


ولذلك: فإن عامة فقهاء الحديث على ذلك وأن قول النبي صلى الله عليه: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 

ساع عَنه ول يه أن هذا خاصٌ بالنذر فقطء إذ القاعدة أن الواجبات لا عل عن الميت إلا أن تكون مالية 

أو عُلّب فيها المال أو في معنی المال فالمالية كالزكاة» وسائر الدیون منها الضمانات والتي غلب فیها 

المال الحج. إذ الح مال وبدن وعُلّب فيه المال» «أرأيت إن كان على أبيك دينا أو كنت قاضيه؟ قال: 
نعم» قال: فحج عن آبيك»؛ فغلب فيه المال لأنها عبادةٌ مالية وبدنية. 


ا بالمال وأخذنا ذلك من قول النبي صَعرر: «إنما يستخرحٌ النذر من 
مال البخیل»؛ فهو مُلحقٌ بالمال؛ لأن الأصل في النذور إنما تؤخذ من الأموال» والأصل أن النذور إنما 
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یرو 
تکون في الأموال کالصدقات وغيرهاء فجَورّ النذر بالعبادات البدنية فألحقت ليست مالا فألحقت» وهذه 
نكتةٌ لطيفة ذکر الشیخ تقي الدين أن آلمح إليها الامام أحمد وغیره؛ فیکون حینئذ هذا الحدیث مد 
قياسّاء ولیس مخارمًا للقیاس إذ لم یفرق بين المتمائلات من الواجبات؛ فحمل المُطلق على المقید 
متوافقٌ مع القیاس. 

لعلنا نقف عند هذا القدر ونبداً غدا إن شاء الله بما تتم من بقية الحديث» اسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يرزقنا جميعا علمّا نافعا وقلبّا خاشعاء وأن يرزقنا الفقه في الدين» وأن يُعلّمنا التأويل» 
وأن يرزقنا حفظ كتابه وحسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه جل وعلا عنا. 

واسأله سْبِحَاَوتعالَ أن يفقهنا وأن يُعلّمنا وأن يحفظنا سنة نبيه هلر وأن يجمعنا مع 
نبيه في جنات النعيم» وأن يرزقنا جل وعلا التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم» من غير ضراء مُضرة ولا فتنة 

واسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين» وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يغفر 
لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدٍ عن ولده. واسأله جل وعلا أن يرفع درجاتهم في 
جنات النعيم» وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم. 


(۱) نهاية الدرس الأول. 
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@ قال الصنف: «وَأما الْمَرَاسِيل فقد كَانَّ يحْمّج بها العلمّاء فیما مضى مثل سُفْيّان الثؤريّ ومالك بن 
أنس وَالْأَوْرَاعِيٌ حَتَى جَاءَ الشافهي تكلم فيها وَتابعه على دك آخمد بن حَنْبّل وَغَيره رضوّان الله 


فقد شرع المصنف رال لَه بالحديث عن ما يتعلق بالمراسيل. 

© قال الصنف: «وَأما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ بختح بها العلماء». 

وقبل الحديث عن كلام المصنف لا بد من بیان مراده بالمراسيل: إذ أن العلماء رحمهم الله تعالى 
يستخدمون هذه اللفظة لأكثر من معنى» وإن كان بينها معنى مشترك فإنها حينئذ تكون من باب المشترك 
المعنوي. 

وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى: يطلقون المراسيل» وواحده مرسل أو الحديث المرسل على 
معان فقد يطلقونه على ما كان الانقطاع في أول سنده أي من جهة الصحابي. 

وقد يطلقونه على من قطع من وسطه وقد يطلقونه على من قطع من منتهاه» فمن فطع من منتهاه تارة 
يسمى بالمرسل وهو المعنى العام للمرسل» وتارة يسمى بالبلاغ وتارة یسمی بالمعلق ونحو ذلك من 
المسميات. 

© وأما ما كان الانقطاع في وسطه: فالاسم العام له المرسل» وقد يسمى باسم خاص به فيسمى 
بالمنقطع أو بالمعضل إذا كان قد ترك من وسط إسناده أكثر من واحد. 

© وآما المعنى الخاص: الذي آراده المصنف هنا فهو ما كان الانقطاع من أول سنده» أي من الجهة 
التي فيها من أخبر عن النبي یوس 


3 ۳ وي سسس 2 فک ۱ 1 
نا في وضف تألیید لای الشكن» 

وقبل أن آذکر آنواع هذا المرسل بالمعنی الخاص للمرسل. 

© فاندة معرفة العنی العام للمرسل وأنه يشمل العاني الثلاث: 

۵ المعنی الخاص: وهو ما كان الانقطاع فيه من جهة آول السند» أن بعض آهل العلم آطلق حکما 
كليا في المرسل بأنه ضعیف وأنه لا یحتج به. 

كما ذکر ذلك الامام مسلم ابن الحجاج في «مقدمة صحيحة)» ونقول: إن مراد الامام مسلم ردان 
بعدم الاحتجاج بالمرسل مطلقا إنما مراده الاسم العام للمرسل» الذي یشمل المنقطع ویشمل المعضل 
ویشمل غير ذلك مما یدخل فيه بدلیل أن مسلما رَتمَهآَنَهُ في «مقدمة صحیحه» ذکر أو قال ثم إن الناس قد 
قصروا المرسل على ما رواه التابعي عن النبي صعیه وس 

فبیّن أن هناك معنی خاصا للمرسل بعده» ومعرفة ذلك يدلنا على عدم التناقض عند علماء 
المتقدمین في هذه المسألة» إذا عرفت ذلك وآن المرسل إنما يراد به من قطع من آول |ٍسناده فان من قطع 
آول إسناده آنواع کذلك. 

فأعلاها ما كان قد رواه صحابي عن صحابي عن النبي عم ولم يذكر الصحابي المباشر 
للرواية» وهذا المسمی عند أهل العلم بمرسل الصحابي. 

وقد حكي اتفاق بين آهل العلم على أن مرسل الصحابي حجة ولم یخالف في ذلك إلا عدد يسير 
من علماء الأصول وقولهم ضعيف ولا شك» كأبي إسحاق الإسفرايني وهو والمسمى بالأستاذ أبي 
إسحاق تفريقا له عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فإن أبا إسحاق الإسفرايني نقل عنه أنه لا يحتج 
بمرسل الصحابي» ونقل ذلك عن بعض متقدمي أهل العلم ولكن في نقله عنه نظرء الحقيقة أن في نقله 
عنه نظرء إذن هذا الدرجة الأولى وهو أعلى المراسيل من جهة المعنى الخاص. 

الدرجة التي تليها: ما رواه كبار التابعين وأسقطوا فيه اسم الصحابي. 

ثم ما رواه صغار التابعين. 

ثم ما رواه من بعد تلك الطبقة وهم تابعوا التابعين» وأضعفها ما رواه متأخر العلماء. 


وأقول هذا لم؟ لأن بعضًا من أهل العلم كأبي الوفا بن عقيل» ذكر أن الخلاف الذي أورده أهل 


مس 


العلم وسيأتي الاشارة إليه بعد قلیل» یشمل كل مرسل من آول إسناده قال ولو كان موصلة آهل عصرناء 
ولا شك في أن قول آبي الوفا بن عقيل غير صحيح» ولذلك فقد حکی الشیخ تقي الدین عليه رحمة الله 
أن قول أبي الوفا شاذ» وغیر صحیح. 

وقد ذکر الشیخ محمد بن آحمد بن عبد الهادي: أن عامة أهل العلم نما یخصون الخلاف بکبار 
التابعین دون من عاداهم وإن كان بعضهم قد ینزله لصغار التابعین كذلك» إذا عرفت ذلك عرفت محل 
النزاع الذي سيأتي في کلام المصنف بعد قلیل والتفصیل فیه- باذن الله- عَرَبِجَلّ. 

© قال الصنف: «وَأما الْمَرَايل فقد كَانَّ بختج بها اْعلماء فیما مضی مثل سُفْيان التّوْرِيٌ وَمَالك بن 
أنس وَالْأَوْرَاعِيَ). 

آورد المصنف هؤلاء الآئمة الثلاثة من باب سَبّْرِ آقوالهم» وذلك أن هؤلاء الآئمة الثلاثة هم أئمة 
أهل الأثر في بلدانهم. 

فأما سفيان فإنه إمام أهل الكوفة» وقد توفي سفيان عليه رحمة الله سنة واحد وستين ومئة من هجرة 
المصطفى صَعَ هس وقوله عام على أهل الكوفة فوكيع ابن الجراح وأبو حنيفة النعمان بن ثابت 
كلهم على طريقته بالاحتجاج بالمرسل. 

وعرف أبو داوود ذلك من فعل سفيان نظرًا لكتابه الجامع الذي سيتكلم عنه المصنف بعد ذلك 
وسنرجيع الحديث عنه بعدها. 

ثم قال ومالك وأما مالك فإن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة فلا شك كما مر معنا في كتاب 
«صحة أصول آهل المدينة» أن مالكا إليه منتهی معرفة علم آهل المدينة في الطبقة الثالثة فإليه منتهی 
علمهم باتفاق المؤرخين والعلماء وقد توفي الإمام مالك رَمَدَاالَهُ سنة تسع وسبعين ومئة من هجرة 
المصطفى َِآَلنَْعََِوسَلرَه وعمله واضح في الاحتجاج بالمراسیل» ومن نظر في الموطأ خاصة وما فيه من 
ذكر مراسيل قد أسندها مالك في غير الموطأء بعض الأحاديث آسندها الإمام مالك في غير الموطأ وقد 
جمعت أحاديث مالك في غير الموطأء وقد يكون آسندها في بعض نسخ الموطأ فحدث بها أحيانا دون 
أحيان» فهذا يدلنا على احتجاج مالك بالمراسيل. 


ولذلك: قال حافظ المغرب آبو عمر ابن عبد البر رَيمَدُآنَهُ: أصل مذهب مالك والذي عليه جماعة 
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في وف تأیه زا یت 


آصحابه المالكية أن مرسل الثقة تجب به الحجة ویلزم به العمل كما یلزم بالمسند سواء. 

ثم أورد المصنف: بعد ذلك اسم ثالث من الآئمة وهو إمام آهل الشام وهو الأوزاعي رجه الله آبو 
عمرو المتوفى سنة سبع وخمسين ومئة من هجرة المصطفى عرش واليه مرجع علم أهل الشام 
ولا شك أنه كان أفقه أهل الشام بل لم يكن في عصره أفقه من أهل الشام أفقه بالشريعة منه رل وقد 
آلف الأوزاعي أبو عمرو عددا من الكتب العظام منها كتابه الجليل «السنن في الفقه» ومنه كتاب عظيم 
جليل اسمه «المسائل في الفقه» ذكر أن فيه نحوًا من سبعين آلف مسألة أكثر في هذين الكتابين الذي لم 
يبق منهما إلا مسائل مبثوثة منقولة» كما نقله أبو يوسف عن الأوزاعى في كتابه الرد على سبر الأوزاعى 
وغیره» ففيها الاحتجاج كثيرا بالمرسل. 

قوله: «فقد كان يحتج بها العلماء» أشار إلى علماء الأمصار وأعيانهم وأعلم الناس في زمانهم 
بمذهب تلك الأمصار العظيمة عليهم رحمة الله» وقبل أن ننتقل بما ختم به هذه المسألة» فأقول: 

إن قول المصنف: كان يحتج به العلماء هذا يدل على حكاية الاجماع» وقد كان من صيغ العلماء 
رحمهم الله تعالى أنهم يذكرون إن كان إذا ورد بعدها اسم مضارع فإنه يدل على استمرار الجميع على 
الفعل» وحتى إن بعضهم يدل يحكيه إجماعًا كما حكاه أبو يعلى وغیره» هذا مفهوم وليس منطوق من 


2 


كلام أبي داوود رَه الله 


وقد صرّح بهذا الذي قلت لكم عددا من الأئمة» فإن الامام المبجل محمد ابن جرير الطبري حكى 
إجماع المسلمين على صحة الاحتجاج بالحديث المرسل ومن وممن حكاه كذلك من المتأخرين وهو 
من هو في السبر والعلم والاطلاع الإمام أبي العباس شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية فقد حكى في 
«شرح العمدة» في أكثر من أربعة مواضع الإجماع على الاحتجاج بالحديث المرسل في الجملة 
فالإجماع الذي حكاه المصنف عن متقدمي أهل العلم والإجماع الذي حكاه ابن جرير والإجماع الذي 
حکاه الشيخ تقي الدين وغيرهم كثير من أهل العلم هو إجماع في الجملة دون النظر للشروط . 

وقبل أن ننتقل إلى ما نقله المصنف عن الشافعي أريدك أن تعلم أن الإجماع ليس للتصحیح. وإنما 
الإجماع للاحتجاج؛ وفرق بين التصحيح والاحتجاجء فلا شك في أن إسقاط بعض السند ينفي الصحة 
المطلقة» ولكنه لا ينفي الاحتجاج» وكثير من أحكام الشريعة لا يوجد لها دليل إلا حديث مرسل 


52 اس 


وسيأتي الإشارة لبعضها ربما هذا الدرس أو الدرس القادم. 
© قال الصنف : «حتی جاء الشافعی». 


يعني به الامام محمد بن إدريس الشافعي الامام الجلیل الذي له کتاب لم یسبق لنظيره» وهو کتاب 
«الرسالة» التي رواها العراقیون أولا ثم رواها بعد ذلك المصریون» وقد وصلتنا برواية الربیع بن سلیمان 
المرادي فقط» ولم تصلنا الروایات الاخریی» قال فتکلم فیه. 


قوله: «فتکلم فيه)» لیس معنی ذلك أن الشافعي رد الاحتجاج بالحدیث المرسل لا بل إن الشافعي 
مُصرِحٌ بالاحتجاح بالحدیث المرسل, وانما الشافعي هل بیّن أنه ليس کل حديث مرسل یقبل بل لا 
بد له من شروط. 

وسأذكر ملخص کلام الشافعي في الرسالة بعد قليل- إن شاء الله- عَرَتِجَلّ: 

إذن فالشافعي لم يتكلم بمعنى رد وإنما تكلم بمعنى فصل» فصل ما أجمله المتقدمون من أهل 
العلم» والظن أن المتقدمين من أهل العلم ممن سماهم المصنف؟ وغيرهم هم موافقون للشافعي 
رجات بيد أن الشافعى ره أوضح مرادهم وبين قصدهم وسبر استعمالهم الذي استعملوه في كتبهم 
المصنفة ثم ذكر القيود التي سأريدها بعد قليل. 

© قال المصنف: «وَتابعه على دك آخمد بن حَتْبّل). 

هذا تصريح من المصنف بأن أحمد تبع الشافعية في هذه المسألة وهو صحیح. وقد نص على ذلك 
الأثرم وهو أحد الرواة عن أحمد كما آن المصنف من أحد الرواة عن الإمام أحمد, فقال أبو بكر الآثرم 
رأيت أبا عبد الله ربما أخذ بالحديث المرسل ما لم يجئ خلافه. 

وقد ذكر الإمام أبو الفرج زين الدين ابن رجب رأة ني «شرح العلل». ملخص الكلام الذي اتفق 
عليه الشافعي والذي اتفق عليه الإمام أحمد: 

في الشروط التي يلزم توفرها في الحديث المرسل ليكون مقبولا» وهذه الشروط وافقه على ذكرها 
محمد بن عبد الهادي في رسالته في «المرسل» وهي رسالة صغيرة» بيّن مراد الشافعي ثم ذكر أن أحمد لا 
يخالفه في ذلك» وممن وافقه كذلك بعده» تلميذ ابن رجب وهو العلاء البغلى ابن اللحام» فذكروا أن 
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في وف تألیید لای الشكن» 


وير 
كلام الشافعي وأحمد أن المرسل يقبل بأربعة شروط. 

© الشرط الأول: أن يكون المرسل من كبار التابعين دون من عداهم. 

0 الشرط الثانی: آن یکون ذلك المُرسل ممن یعرف آنه لا یرسل إلا عن ف وأما من غرف من 
حاله أنه يرسل عن الثقة وغیره فانه لا یقبل مرسله وقد نص الأئمة على من یکون من النوع الأول الذي 
لا پرسل الا عن ثقة وعن الذي پرسل عن الثقة وغیره. 

كما ذکروا أن مراسیل آبي العالية غير مقبولة وتکلموا في بعض مراسیل التابعین کالحسن وغيره. 

© الشرط الثالث: آنهم قالوا یشترط ألا یخالف الحدیث المرسل حدیث الثقات إذا آسندوه وهذا 
الشرط آورده المصنف وسيآتي بعد قلیل تفصیله. 

9 الشرط الرابع: أن یکون الحدیث المرسل قد وجد في متنه قرينة تقویه. 

© وذکروا من هذه القرائن أربعة آمور: 

© القرينة الأولى: أن یکون ذلك المتن قد آسنده الثقات من غير هذا الطریق والوجه. 

9 القرينة الثانية: أن یکون ذلك المتن قال به بعض الصحابة. 

© القرينة الثالثة: أن يكون ذلك المتن قال به عامة أهل العلم. 

9 القرينة الرابعة: أن يكون ذلك المتن الذي أرسله التابعي الذي لا يسند إلا عن ثقة أرسله ثقة آخر 
من غير طريقه فهم مختلفون في الإسناد متفقون على إرسال المتن» إذا وجد إحدى هذه القرائن الأربع 
مع الشروط الثلاثة الأولى فإنه حينئذ يتحقق الشروط بالعمل المرسلء إذا عرفت ذلك فإن هذه الشروط 
هي التي ذكرها من ذكرت لك اسمه وبينوا أن هذه هي الشافعي وأحمد التي ذكرها الحافظ الإمام أبو 
داوود رال 

@ قال المصنف: ١قَإِذا‏ لم يكن ند غير الیل ولم يُوجد المسند فالمرسل یختج به وَليْسَ هو 
مثل الْمُتّصِل في الْقوّة). 

هذا الشرط الذي مر معنا قبل قليل ألا يكون حديث مسند قد عارضه 


قوله: «فإن لم يكن مسند ضد المراسیل» قوله: (ضد» بمعنى أنه معارض له. معارضة له معارضة 


52 اس 


في المعنى وهذه المعارضة يكشفها المجتهد» حيث لم يمكنه الجمع بين الاحادیث لأنه لا يحكم 
بالتعارض إلا عند العجز عن الجمع بينهاء وعدم ثبوت النسخ» وآما أن ثبت النسخ فلا شك أنه يكون 
مقدمًا على كل شيء وهم منتبهون لعبارة ثبوت النسخ» وليس ادعاء النسخ. 

© الأمر الثاني: عدم إمكان الجمع فحين إذن يكون ضده. 

قال الحافظ أبو داوود: فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل» لأنه عبر بالمراسیل ربما إشارة للقرينة 
التي سبق ذكرها نسبة للشافعي وأحمد أن يعضضده مرسل آخر. 

قوله: «ولم يوجد المسند)؛ فلم يستدل بالمسند» فهل يُسِتَدّلُ بالمرسل وحده؟! 

قال: «فالمرسل يحتج به)» وهذا يدل على أن آبا داود رال ذهب لقول الشافعي وأحمد بأن 

وأن قول أهل العلم المتقدمين الذي حكي الإجماع على قولهم وفعلهم على قولهم وعملهم كذلك 
بالحديث المرسل محمول على ما تكلم به الشافعي وأن هذا مرادهم في الجملة. 

وقد ينازع في بعض القيود والشروط وتفصيله في غير هذا المحل فإن من أوسع من توسع في هذا 
الباب العلائي في كتابه «جامع التحصیل» وقد ذكر نحوا من عشرة أقاويل أقوال بل تزيد عن ذلك في 
وهذه الأقوال كلها متفرعة عن ذكر شرط أو نفيه. 

قوله: «فالمرسل يحتج بها إذ ذاك فهذا من باب الاحتجاج بالمرسل. 

ولا شك أن الفقهاء من سبر جميع المذاهب الفقهية بل أئمة الفقهاء المنظور إليهم سواء من الأئمة 
الاربعة أو غيرهم الذين آشار المصنف لأسمائهم قبل قليل يجد آنهم يحتجون بالمرسل في مواضع كثيرة 
وكثير من الأبواب ليس فيها إلا أحاديث مرسلة وسيأتي الاشارة لها عندما يشير المصنف لكتابه 
الجراسيل.: 

© فالا مصنف: «وَلَيْسَ هُوَ مغل الْمُنَصِا فى الْقْوّة». 

قوله: «وليس هو مثل المتصل في القوة» هذه مسألة أصولية مشهورة» وهي مسألة إذا تعارض 
الحديث المرسل مع الحديث المتصل في ذهن المجتهد» ولم يمكن الجمع ولم يأت تصريح بالنسخ؛ 
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فأيهما يقدم؟ فعامة علماء الحديث والفقه يقول إن الحديث المسند يكون مقدما على الحديث المرسل» 
قالوا لأن المسند ظهر فيه أسماء الرجال. 

وآما المرسل: فقد آخفی بعض رجاله» وربما لو آظهر آولئك الرجال فان هناك احتمالا وإن كان 
ضعیفا» يدل على رده» فحین إذن قدم مال احتمال فيه في هذه الجزئية على غيره وهذا قول آکثر آهل 


و 


العلم وهو المقدم وهو الذي جزم به آبو داوود رَد هال 
وقال بعض آهل العلم: بل هما مستويان في درجة واحدة» فحينئذ لا يرجح بين الحديثين بكون 
أحدهما مسند والآخر مرسل وإنما يرجح بينهما بالمرجحات الأخرىء وهي بعشرات المرجحات. 
ومر معنا في الدرس الماضي أن المرجحات لا تخلو من ثلاثة أقسام: بالنظر للسند وبالنظر للمتن 
وبالمرجح الخارجي» فحينئذ لا يكون الترجيح حينئذ وهذا قول بعض المالكية كأبي الفرج المالكي 
وغيره كما نقله الحافظ أبو عمر في «مقدمة التمهيد شرح الموطأ». 

9 القول الثالث: أن تقل عن بعض أهل العلم أنه يقول إن المرسل مقدم على المسند وبنوا قولهم 
على ذلك أن التابعي ما أرسل حديثه إلا وقد قطع بنسبته للنبي وس إذ الظن بالتابعي الجليل 
الكبير الذي لا يسند إلا عن ثقة أنه إذا قال: قال الرسول ههور فهو صيغة جزم فدل ذلك على أنه 
يجزم بقوله فهو قبول فيكون عدم تردد فيه» وهذا القول نسب لأبي الخطاب وأخذ ذلك من كلام له في 
«الانتصار» وليس ذلك کذلك. بل إن آبا الخطاب في «التمهيد» قد صرح أن المسند مقدم على المرسل 
لكن هو منقول عن بعض أصحاب الإمام مالك ومنقول عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو 
الجُرجَّاني كما نقله عنه القاضي أبو يعلى وغیره» ولا شك في أن ما قاله أبو داوود هو الذي عليه عامة أهل 
ا وت ا ل ا ل ل لا 
والسند أن يقَدَم الحديث المسند على الحديث المرسل. 

© قال المصنف: « وَلَيْسَ في كتاب السّئّن الَّذِي صنفته عن رجل ‏ مروك الحدیث شَئْء). 

هذه الجملة من المسائل التي بنيت عليها مسائل متعددة: 

فبني عليها حكمان يتعلقان بسنن أبي داوود» وقبل أن أذكر هذين الحكمين لا بد من أن أبين كلام 
المصنف قوله: «وليس في كتاب السنن»؛ أي: به الكتاب الذي صنفه وهو كتابه» الذي عرّف به في هذه؛ 


52 اس 


SSS 
ولذلك قال الذي صنفته وسيأتي بنا المراحل التى مر ا هذا الكتاب وكيف أنه أعاد النظر مرة بعد مرة.‎ 

قوله: «عَن رجل مَتْرُوك الحخدیث شَیْء» «شيءٌ»: هذا نفى مطلق لأنه جاء لأنها نكرة في سياق نفى 
والنكرة في سياق النفي تعم أي كل الكتاب ليس فيه عن رجل متروك. 

عندنا ثلاث مسائل: 

© أول مسألة : ما مراد المصنف بقوله متروك؟! 

متقدموا أهل العلم إذا أطلقوا المتروك فان لهم استعمالات متعددة» من هذه الاستعمالات» أن 
بعضهم يعبر بالمتروك عن الكذاب. 

- فقد ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه «الجرح والتعديل» أن أهل العلم إذا قالوا متروك الحديث أو 
قالوا ذاهب الحديث أو قالوا كذاب فهو ساقط الحديثء لا يكتب حديثه ثم قال وهي المنزلة الرابعة 
يقصد من ألفاظ الجرح» فقرن الكذاب بالمتروك فهو قد يّفهم منه أن المتروك هو الكذاب مطلقاء هذا 
المعنى الآول. 

9 المعنى الثاني: هو الذي نقله عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة ابن الحجاج المحدث الإمام 
الجليل» فقد جاء عن شعبة ابن الحجاج أنه سئل من الذي يُترك حديثه؟ فقال من يتهم بالکذب. ومن 
يكثرٌ الغلط طبعا «الواو» هنا بمعنى «آو» ولكن آنقلها كما جاء فقل ومن يُكثرٌ الغلط؟ فهنا أو «و» بمعنی 
«أو» قال ومن يكثر الغلط؟ ومن یخطی في حديثه بجع عليه يعني لا ينبه لا يرجع عنه قال فلا يتهم 
نفسه ويقيم على غلطه» ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. 

إذن شعبة ابن الحجاج: بيِّنَ أن المتروك له أربع أحوال وأربع صور «فالواو» هنا بمعنى «أو» ليست 
الواو لمطلق الجمع من اجتمع فيه القيود الاربعة فلا شك في أن من اتم بالكذب فهو متروك بالصفة 
الأولى» وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي جزم به المحققون ومنهم أبو الفرج ومنهم الإمام أبو الفرج ابن 
رجب ردان فقد بين أبو الفرج ابن رجب في «شرح العلل» أن المتروك من رواة الحديث هو المتهم 
بالكذب أو المتهم وهو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه. 

قال: وهذان متروکان» فبين إذن ابن رجب رح وأخذه من كلام شعبة ابن الحجاج» أن المتروك 
يشمل الأمرين معاء إذا هذا الاتجاه الثاني وهو الأقرب لعله هو مراد المصنف أعني آبا داوود وتلك 
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د ۳ 
في وَضفٍ تألییه لکتاب «السَنِ» 


© القول الثالث: المتروك عند المتقدمين قيل إن المتروك هو من اتفق العلماء على ترك حديثة 
وضعفه» وهذا نقل عن أحمد بن صالح المصري. 

فقال أحمد بن صالح: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثة. 

إذا عندنا ثلاثة اتجاهات في معنى متروك الحديث والأظهر الثاني وهو الأظهر من الاستخدام وأنا 
أقصد استخدام المصنف فإن الظاهر مراده بالمتروك المعنى الثاني» وإلا فقد يكون كما ذكرت لكم من 
باب الاشتراك المعنوي ليس الاشتراك اللفظيء وإنما الاشتراك المعنوي» هذه المسألة الأولى وهي 
مهمة في معنى معرفة المتروك. 

9 المسألة الثانية والثالثة: وهما مهمتان» وهما خاصة بأبي داوود» وانتبه» لوجه استنباط المسألتين 
قبل تفصيل حكمهما. 

©) قال المصنف: «وَلَيْسَ في كتاب السّئّن الذي صنفته عَن رجل مرك الحَدِيث شَيْء). 

قوله: «عن رجل متروك» يحتمل احتمالين» وكلاهما له وجه: 

9 الاحتمال الأول: أنه لم يرو عن شيخ متروك. فيكون قوله عن رجل أي عن رجل من شیوخ 
المباشرين. 

9 الاحتمال الثاني: أن يكون مراده برجل متروك أي عن رجل في طبقات الاسناد فكل من جاء اسمه 
في طبق الإسناد فلا يكون متروكاء وهذان الفهمان محتملان. 

فنبدأ بالفهم الأول: وهو أن أبا داود رَهمَهُآنَهُ: لم يرو عن شيخ متروك بُني على ذلك قاعد أخذها 
بعض أهل العلم من سبر شیوخ أبي داوود» فقد نقل ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» وتبعه جماعت 
من هؤلاء الجماعة ابن حجر وابن مغلطاي وغيرهم بل ابن مغلطاي قبل ابن حجر في الوفاة أن أبا داوود 
مله طريقته طريقة الكبار كأحمد وعبد الرحمن ابن مهدي ومالك وغيرهم أنه لا يروي إلا عن ثقة 
وبنوا على ذلك أن من روى عنه أبو داوود رَِمَداَنَهُ أعني أبا داود السجستاني ولم یعرف حاله فإنه يحكم 
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52 اس 


حير 

© من أمثلة ذلك: أن أبا داود روى عن عبيد الله ابن أبي الوزير ويسمى عبيد ابن أبي الوزير» وقد 
ذكر الحافظ أنه لا يعرف حاله إلا أنه روى عنه أبو داوود فحينئذ يكون ثقة» ومن ذلك روايته عن محمد 
بن عبد الملك الغژال وقد ذكر ابن القطان أنه رجل مجهول لم يجد أعني ابن القطان له ذكر إلا أن أبا 
داود روى عنه فحينئذ حكم بتوثيقه بأن أبا داوود كالآئمة الكبار لا يروي إلا عن ثقة هذه قاعدة نعم هذه 
القاعدة أشكل عليها وهو أن آبا داود ره كما مر معنا في الدرس الماضي قد سأله تلميذه أبو عبيد 
الآجري عن عدد من الرجال ومن هؤلاء الرجال بعض شيوخه فضعفهم ثم بعد تضعيفه لهم وجدنا أنه 
قد روى عنهم في السنن ومن أمثلة ذلك على سبيل الإيجاز: 

- أنه قد روى في السنن عن إبراهيم بن العلاء الزبيدي في موضعين وسأذكرهما على سبيل الإيجاز 
بعد قليل» وقد ضعفه. 

ونقل عنه الآجري أنه قال: ليس بشي» وقد يفهم من قوله ليس بشيء أنه ضعيفء نقل عنه في 
موضعين أحد هذين الموضعين حدَّث من كتابه» وهذه فائدة سأذكرها بعد قليل» قال حدثنا إبراهيم بن 
علاء الزبيدي من كتابه. 

© والموضع الثاني: كان متابعًا بغيره» أجيب عن ذلك من أوجه. 

9 الوجه الأول: أنه لما ضعف هذا الشيخ روى عنه ما علم صوابه فإنه قد حدّث في أحد 
الموضعين من كتابه» والتحديث من الكتاب كما مر معنا في درس الأصول من أعلى درجات التحديث» 
فيكون حينئذ أقوى في تحدیثه من حفظه وصدره» فيكون ابو داوود في مشايخه وان كان قد تكلم في 
بعضهم» إلا أنه عرف ما ينتقي من أحاديثهم وليس حاطب ليل عليه رحمة الله» ولیس يروي هكذا تكاثرا 
أو طلب علو فان شرطه كما مر معنا لا يرجو طلب العلو وإنما يروي عن الأقدم حفظا والاکبر والمعرفة 
ونحو ذلك» وهذا وجه قوي. 

9 التوجيه الثاني: ذكره المنذري ردان فوجه قول أبي داود بأنه ليس بشيء أنه صالح للاعتبار 
والاستشهاد وإن لم يكن صالحا للاحتجاج به على سبيل الانفراد وهو كذلك فقد روى له في الاعتبار 
والمتابعة والاستشهاد لا على سبيل الانفراد» ومثله أيضًا أسماء آخر مثل رواية عن محمد بن عبد الملك 
الواسطي. فقد ضعفه وروی عنه» وكان يقول إنه ليس بمحكم العقل» وهكذا عدد من الأسماء» ولكن 


حك حم هخ سے 
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اس ی یویر یت 
نشیر نكتفي يعني باشارة في بعض هذه الأمور وبناء على ذلك فنقول إن آبا داود الأصل أنه لا يروي الا 
عن ثقة فان روی عن غير الثقة فإنه ما أن یکون عارفا لذلك الحدیث بعینه مثل أن يرويه من کتابه أو 


يكون قدر الله عنه من باب المتابعة وهذا الوجه الثاني. 


9 الأمر الثالث: أنه لا یمکن أن يروي عن رجل کذاب فلا يروي عن الکذاب إلا في موضع واحد 
أشكل فقد جاء في بعض نسخ سنن أبي داوود من رواية أبي عمرو البصري وليس من رواية اللؤلؤي التي 
بين أيديناء أنه روى عن محمد بن يونس ابن موسى الكديميء وقد سئل عنه أبو داوود فقال إنه أحد 
الكذابين. 

ويجاب عن ذلك: ما أجاب عن الحافظ الإمام الجليل المزي رَجِمَهَآانَهُ حافظ دمشق أن هذا الظاهر 
الما اس 
رواية أبي داوود عن الكديمي إذ لا يوجد في سائر الروايات أنه روى عن الكديمي هذا الحديث وأكد 
قوله هذا بأن هذه الرواية ليس فيها متابعة وليس فيها علو والحديث ثابت في سئن أبي داوود من طريق 
الحفاظ فلماذا يرويه من طريق هذا الذي كذبه. إذن فتكون زيادة وليست من رواية أبي داوود وهذا من 
تحقيق الإمام المزي رات ويكفي في المزي جلالة أن الشيخ تقي الدين إذا أشكل عليه المسألة سأل 
المزيء مع أنه من تلاميذه فإنه في العلم لا يشق له غبارء إذن آنهینا المسألة الأولى في شیوخ أبي داوود 
واستفدناها من المسألة. 

© المسألة الثانية: معنا في رجالات أبي داوود في طبق الإسناد» في طبقاته المتعددة» فقد فهم جمع 
من آهل العلم أن أبا داوود كل من روى عنه من شيوخه وشيوخه كثير جداء وهي المسألة السابقت 
يتجاوزون الأربع مئة جمعهم أبو علي الغساني الجياني وجمعه كذلك أيضًا ابن خلفون على وزن زيتون 
وزيدون وغيرها فإن الأندلسيين يجعلون على هذا الوزن. 

9 القاعدة الثانية: معنى أن كل روى عنه ابو داوود ولو لم يكن من شيوخه فإنه يكون غير متروك 
فهنا غير متروك بمعنى أنه ليس بكذاب» وليس بمجمع على ترك حديثة» وليس معروفا بالغلط الدائم 
المستمر في حديثه» وهذه المسألة الذين خرج لهم أشكلت على بعض أهل العلم وقد ذكر ابن رجب 
تقييدا لها لطيفاء فانه لما ذكر قول المصنف هنا بالمعنی الثاني قال مراد أبي داوود هذا كلام ابن رجب» 


۷ 
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أنه لم يُخرّج لمتروك الحدیث عنده هوء لم یُخرج لمتروك الحدیث عنده على ما ظهر له» أو لمتروك 
متفق على تركه» فانه قد خرج عمن قیل إنه متروك أو قیل إنه متهم بالکذب. انتهی کلام آبي الفرج ابن 
رجب . 
داوود كلهم» من حكم أبي داوود عليه بالكذب إلا استثناء واحد سأذكره بعد قليل» وكذلك من أجمع 
على ترك حديثة بالكلية فإنه لا يوجد ذلك» وهذا الفهم فهمه الأكابر كذلك. 

- فقد نقل الإمام محمد بن إسماعيل بن منده في كتاب «شروط الأئمة) عن شيخه محمد بن سعد 
ترکه» وكان أبو داوود كذلك يأخذ مأخذه» طبعا ليس أنه يقلده فإنكم تعلمون أن النسائي روى عن آبي 
داوود في السنن» فهو تلميذ له قصده يأخذ مأخذه أن يسلك نفس الطريق لا أنه قلده وحاکاه» بل إن 
النسائي هو الذي يبدو حاكى أبا داوود في هذه المسألة. إذن فهما آهل العلم ابن منده وقبله البارودي 
وبعدهم ابن رجب أنه يقصد آحد المعنيين» يشكل على ذلك موضع واحد» وهو أن آبا داوود ر جراد 
حكم وبالغ فقال إن كثير بن عبد الله المزني المدني كان أحد الكذابين هذه عبارة أبي داوود في سؤالات 
الآجري له وقد خرج له آبو داوود حديثا واحدا فقد خرج عنه في باب إقطاع الأرضين حديثا رواه عن أبيه 
عن جده أن النبي ور أقطع بلال اقطع بلال ابن الحارث المزني أرضا بالقبلين قريبا من مدينة 
النبي مر هنا من جهة البحر وأن فيها معادن القبلية هذا الحديث اسنده من طريق كثير بن عبد 
الله مع أنه حكم أنه كذاب وإن كان قد بالغ آبو داوود في ذلك قلنا بالغ لأن غيره لم یکذبه» فيكون حينئذ 
كلام ابن رجب فيه نظر؛ لكن نقول سبب إيراد هذا الحديث خاصة أن هذا الحديث فيه نكتة دقيقة» لأن 
كثير بن عبد الله المزني رواه عن أبيه عن جده. وهم قوم بلال بن الحارث المزني وهم ممن دخل في 
الاقطاع فهم اعلم بحالهم» واعلم بما أقطعهم النبي تیه فهم الذين اقطعَوا ذلك الموضع 
وهى المعادن القبلية» وذلك أن أبا داوود نقل قبلها عن مالك وذكر فيها زيادة وفيها أن مالكا ذكر في 
إسناده أن تلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة اليوم وهذا يتعلق بأخذ الزكاة من المعادن هل يؤخذ منها 
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ور 
الزكاة أم غير ذلك؟ فهذه الزيادة كأن أبا داود أراد أن يُعلها ببيان أن القوم أنفسهم وأهله وعشيرته يقولون 
ليس كذلك» ثم إن أبا داود روى هذا الحديث الذي رواه من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن 
جده قال أسنده عن عكرمة عن ابن عباس مثله» فقال إن ابن عباس قال مثله ولكن قدم رواية كثير بن عبد 
الله» لأنها متعلقة بقومه وهذه نكتة. 


أسأل الله یل للجميع التوفيق والسداد» وصلی الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد(۲. 


(۲) نهاية الدرس الثاني. 


1 مرآ * ور مه مووو 


شهد أن محمدا عبده 


e لانو وعلی آلو وص‎ e 


© قال المصنف: «وَبَعضهًا أَصَح ین بَعْض». 

قوله: «وَبَعْضْهًاا: الضمير يعود لما سكت عنه؛ فان ما سكت عنه» بعضه يكون أصح من بعض. 

وعندنا مسائل في هذه الجملة: 

© الاول: آن هذه الجملة فیها آمران: تتغرل e‏ غات فآما الفنفل فيو الذي وصفه بکونه 
أصح» فإنما وصف بکونه أصح» فان هذا تصحيح» تصحيح لما فصَّلء ولذلك قال فقهاژنا وعلماؤنا في 
قول أحمد وغيره حينما قال: إن حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس: هذا تصحيح لحديث 
سل 

9 الثاني: وأما الشيء الذي فضل عليه حينما قال: «بَعْضها أَصَحّ من بَعْض» فإنه لا يلزم أن يكون 
البعض الثاني صحيحًاء إذ لو قبل ذلك لكان كل ما سكت عنه أبو داود صحيح. 

وهذا الذي فهمه جماعة من أهل العلم كأبي» زكريا الساجي؛ وابن عبد البر» ومن حَسَنَ الأحاديث» 
كأبي عمرو بن الصلاح» والنووي وغيرهم. 

ولكن نقول: أن أهل العلم فهموا من كلام : شيخ أبي داود وهو الإمام أحمد: أنه لا يلزم من كونها 
أصح من غيرها: أن غيرها يكون صحيحاء وهذا فهم جيد للذهبي» فان الإمام الذهبي OYE‏ 
الحافظ الذهبي قسّم ما سكت عنه أبو داود إلى أقسام: 

قال: آعلاها ما اتة تفق الشیخان على تخريجه. ویکاد أن یکون شطر ما سكت عنه في کتابه. 

ثم يليه في الدرجة ما خرجه آحدهما دون الثاني. 


ثم يليه في الدرجة الثالثة ما رغبا عنه جميعاء وکان إسناده جيدًا سالما من علة وشذوذ. 
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ثم يليه -وهو الدرجة الرابعة عند الذهبي- ما كان إسناده صالحاء وَقَبلَّه العلماء لمجيئه من وجهين 
لینین فصاعدا بحضد كل إستاد الآخر: 

ثم يليه -وهي الدرجة الخامسة مما سكت عنه أبو داود- ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه» قال 
الذهبى: فمثل هذا يمشيه أبو داود» ويسكت عنه غالباء هكذا قال: وفيه لا بد قيادة عما عليه العمل. 

ثم ذكر القسم السادس والأخير مما سكت عنه أبو داود: أنه ما كان بين الضعف من جهة راويه» قال: 
«فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبّاء وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونکارته»» أي: لأجل شهرته 
ونكارته الواضحة البينة؛ لعموم أهل الحدیث فإنه يسكت عنه وقد يكون الدليل على نكارته وضعفه 
السياق الذي جاء به فإن سياقه أحيانا قد يدل على توهينه. 

@ قال المصنف: «وَهَذًا لو وضعه غَيْرى لقلت آنا فيه آکثر». 

قول المصنف: «وَعَدّا و وَضعه غَيْري) أي: هذا الكتاب لو وضعه غيري «لقلت أنا فيه أكثر) من 
ذلك. وهذا يدل على أن الشخص يلزم العدل في كتبه» ولا يبالغ في الثناء على نفسه ولا على ما صنفه 
فان زيادة مبالغته في ثنائه على نفسه وعلی كتبه هذا دليل نقص. 
فيما ألفه المرء من باب أولى. 

® قال المصنف: (وَهُوَ كتاب لا ترد عَلَيّْك سنة عَن الي لوسر باشتاد صَالح الا وهي فیه». 


4 


قول المصنف: «وَهُْوَّ كِنَابٌ لا ترذ عَلَيْكَ شُنة» مر معنا: أن الأقرب أن مراد المصنف بالسنة: لیس 
كل حديث مروي» وليس كذلك مراده: كل مندوب إليه من فعل النبي عبر وقوله» وإنما المراد 
بالسنة الحكم الشرعي الكلي؛ لأن الكلي يرد تحته» ويتفرع تحته جزئيات كثيرة» وسيأتي من كلام أبي 
داود ما يؤيد هذا الفهم. 

قال: «وَهَيَ کتاب لا ترد غلك سنة عن ااي صان ووسر پاشتاد صحیح إلا وهي فِيهِ)» سبق 
إجمال هذا الأمر الا آنني سأقف مع قول المصنف: «باسناد صحیح». فان با داود - رال عبر 
بصحة الاسناد؛ ولم يجزم بصحة الحديثء وذلك أن النظر للحدیث من حیث الصحة ينظر إليه من جهة 


52 اس 


الإسناد تارة» وينظر إليه من جهة المعنى والإسناد تارة» فينظر إليه بمجموعهما. 

فحينئذ يقول: أنظر إليه للإسناد» إذ المعاني مردها في الأصل للفقهاء الذين نظروا للمعاني واعتبروا 
فيهاء فلربما كان هناك لفظان متغايران مردهما لمعنى واحد» أو ربما أمكن تأويل أحد المعنيين للآخرء 
وهكذاء فهو إنما أراد أن يخبر عن الأسانيد دون المعاني والمتون. 

@ قال المصنف: (إِلّا آن يكون كلام استخرج من الحَدِيث ولا یگاد يكون هَدًَا). 

قول الحافظ آبي داود: ( إلا أن يكون كلام استخرج من الحدیث». معنى هذاء قال: إلا إنه قد يوجد 
في کتب الحدیث کلام استخرج من الحديثء فَهِمَ من الحدیث؛ إما فهم لمعنی أو فهم لمعاني الشريعة 
فزادت قيداء قال: «وّلا يَكَادُ يَكُونُ هَذَّااء هذا المعنی الذي استخرج من الحدیث له صوراء منها: أن 
یکون کلام فهم من الحدیث فأدرج فیه ین آبو داود أن ما كان من مُدْرَجٍ کلام العلماء فانه لا یکاد» أنه 
یکون كذلك إلا وقد نبه عليه أنه مدرج. 

والذين ألفوا في المدرج كثيراء ومن أشهرهم الخطيب البغدادي -هذا احتمال- ونقول هذه 
احتمالاات. 

9 الاحتمال الثاني: أن يكون مراده أنني جردت هذا الكتاب عن اجتهاد الفقهاء ورأيهم» وقد جاء 
عن جمع من أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أنهم عابوا على بعض الائمة الأكابر» ذكرهم لرآیهم 
ولرأي أشياخهم في كتب في الكتب المدونة في الحديث» جاء ذلك عن الإمام أحمد وجاء ذلك عن غيره 
من كبار العلماء الذين عابوا على بعض الأجلة المتقدمين الذين صنفوا كتبا فذكروا مع الأحاديث رأيهم» 
أو رأي آشياخهم فكأنه يقول: آنا جردت هذا الكتاب عن الرأيء فلا يكاد یوجد وان وجد فهو نادر. 

ولذلك فان النسخة التي بين أيديناء وهي نسخة اللؤلؤ قل ما يوجد فيها تعليق من أبي داود» إلا ما 
ندر» نعم في غيرها من النسخ يوجدء ففي رواية ابن داسة عن آبي داود: نقل مسائل عن الإمام أحمدء 
ليست موجودة في رواية اللؤلئي» في بیان معاني بعض الآمور» مثل بعض المسائل» مثل حديث الدباغة 
وغيرها. 

فهنا أراد أبو داود أن يقول: أن ما استخرجه أهل العلم» وان تقدم باعهم في العلم» وعظم قدرهم فيه 


من التابعين» فمن بعدهم. فإنه لا يكاد يوجد من كلامهم شيء في كتابي هذاء وان وجد فهو من باب 
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النادر والنادر لا حكم له. 

هذا يظهر من مراده من هذه المسألة. 

© قال المصنف: «وّلا أعلم سيا بعد الَْرّآن ألزم للنّاس أن يتعلموه من هذا الكتاب». 

قول المؤلف رال لَُ: «وّلا أعلم سينا بعد لآ » هذا إجلال لكتاب الله بل فان أول ما يبدأ به 
طالب العلم القرآن» وقد سئل أحمد عن الرجل يكون عنده الأيتام» يعني نی: الصغار في السن» آیسمعهم 
السنة» أي: الحديث والفقه؟ قال: أ يكوزس نت رت وه ات أن رای ا او 


ع 


احمد. 

فطالب العلم آول ما يبدأ به القرآن» ولذا قال الحافظ أبو داود: ولا أعلم سينا بعد الْقرآن آلزم للنّاس 
اال الكتاب»؛ هذه هی النسخة التي بين أيدينا التي نقلها الشيخ عبد الغني» ومن وافقه 
كأبى طاهر السلفی» لكن جاء في نسخة مروية أو ملحقة باسنن آبی داود) والتي ذكرتها لكم بالأمس أنها 
في صفحة ونصف: أن فيه قال: «ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه إلا هذا الکتاب»» وهذا 
استثناء بعد نفي» فيكون من صيغ الحصر. فهذا آكد في العناية بهذا الكتاب. 

ولا شك أن كتاب أبي داود - رَمَهْانّهْ- كتاب عظيم» وهذه العبارة التي قالها أبو داود قالها غيره من 
أهل العلم بعده» وقد اطلعوا على كتب بعده ولربما لم یطلعوا على كتابه. 

وأنقل لكم بعض کلام أهل العلم الموافق لكلام أبي داود في هذه الجزئية» فقد ذكر الحافظ محمد 
بن كلف العطان الم ماو له و ادن سس ال اف فال ا ص ت روع 
الکتاب وقرأه الناس» صار لأصحاب الحدیث کالمصحف یتبعونه فلا یخالفونه. 

ویقول أبو سعید بن الأعرابی تلمیذ المصنف - رال وراوي السنن عنه المتوفی سنة ثلاثمائة 
وأربعين من الهجرة قال: لو إن رجلا لم يكن من العلم إلا المصحف. الذي فيه کتاب الله یل ثم 
لاشك فيه. 


52 اس 


وير 

إذن هؤلاء أعلام في الحديث والحفظ وفي الفقه» كالخطابي فان الخطابي من هو ممن يشار له 
بالبنان» بينوا مكانة هذا الكتاب» وقد صدقوا -رحمهم الله تعالى-. 

فان هذا الكتاب فيه من العلم العظيم» ما لا يكاد يوجد في كثير من الكتب» وطالب العلم» كطالب 
المال لا يشبع فإنه أحد الملهمين الذين لا یشبعان لكن لو آراد أن يقتصر على الحد المجزئ لقلنا أنه 
اقتصر على هذا الحد. 

ولذا ذكرت لكم أن الغزالي ذكرء وهو ممن يعنى بالفقه أكثر من عنايته بالحديث» لما ذكر أن من 
شرط المجتهد: أن يكون حافظاء وعالماء ومدركاء لمدارك الأحكام من الكتاب والسنة» عد آيات 
الأحكام خمسمائة» وقال: ويقتصر من أحاديث الأحكام على «سنن أبي داود»» فمن جمع «سنن آبي 
داودا وفي نسخة جميع «سنن أبي داود» فإنه يكن حينئذ قد أحاط بأحاديث الأحكام. 

هذا على سبيل الاجمال» لكن من آراد الکمال فلا شك أنه محتاج لغيرها. 

@ قال المصنف: «وَلا يضر رجلا أن لا يتب من الُعلم بعد ما يتب هَذِه الكتب شَيْئا». 

قوله: «ولا بضر» أي: أنه يكتفي حينئذ بالحد الذي يكون به مجتهداء يمكنه أن يكون مجتهداء 
ولكن الكمال لا منتهى له كما تعلمون في العلم. 

ومثل هذه الكلمة قالها جمع من أهل العلم» وأذكر أمثلة لبعض كلام أهل العلم التي توافق كلام أبي 
داود للتأكيد: أن كلامه ليس من باب المبالغة في كتابه» وإنما باب الإنصاف في كتابه» وهو من هو - 
رال 

ذکر النوي رنه في کتاب «شرح آبي داود»: أنه ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره» الاعتناء باسنن 
بي داود» وبمعرفته التامة» فان معظم آحادیث الأحكام التي يُحتج بها فيه مع سهولة تناوله» وتلخیص 
أحاديثه» وبراعة مصتفه» واعتنائه بتهذيبه» هذا كلام من النووي» وقد تأخرت وفاته لأول القرن السابع. 

وقد سبر من الكتب ما لم يسبر غيره من أهل العلم في كتب الحديث والفقه» وكان علماء الأندلس 
خاصة» والقرطبيون منهم خاصة يعظمون هذا الكتاب تعظيما كبيراء حتى أن كثيرًا منهم فضله على 
البخاري» فقد سل أبو القاسم: الخلف خلف بن القاسم الأزدي القرطبي المتوفى سنة ثلاثمائة وثلاثة 


ونسعین» آیهما أحب إليك: کتاب آبی داود. آم البخاری؟ قال کتاب آبی داود امتا وأملحهما ٤‏ 
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ومثله جاء عن غيره من الأندلسيين وابن خير في «فهرسه» تكلم عن هذه» ووجه توجيهاء لکن على 

العموم أردت أن أنقل بعض كلامهم؛ لنعلم أن كلام أبي داود في محله» وأنه ليس من باب المبالغة» وأنه 
ا 5 3 3 ع 

ليس فقط فيما آلف في زمانه» وألف قبله بل لم يكد أحد أن يقاربه بعده. 

وقد يوجد في كثير من الكتب ما لا يوجد في كتاب آخرء وقد قيل: يوجد في النهر ما لا يوجد في 
ال 

© قال المصنف: «وَإذا نظر فیه وتدبره وتفهمه حِِدَئٍِ يعلم مقدّاره). 

وهذا نفس كلامناء ونقلت لكم بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة. 

@ قال الصنف: «وأما مذه المسائل مسائل لور ومالك وَالشَافِيِيٌ قَمَذْهِ الأَحَادِيث ارفا 


@ قال الصنف: «وَأما هذه الْمِسَائْل مسائل رى ومالك والشافعی فهذه الأحاديث ولا 
يقول: إن فقهاء الأمصار المنظور إليهم كسفيان بن سعيد الثوري» ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس 
الشافعي» لهم مسائل فقه استنبطوها واستخرجوها أحكاماء فالناس يرجعون إليهم فيهاء قال: لا يرجع 
أولئك الإعلام عادة إلا لهذه الأحاديث. فإن با داود فيما يظهر من کلامه أنه قرأ هذه المسائل أو جلها 
فاستخرج الأحاديث الأصول التي يُرجع إليهاء وبنى أولئك الأئمة الأعلام» رؤوس العلماء في الكوفة 
ومصر والحجازء أي: المدينة» هم الذين كانوا رؤوس الفقهاء في ذلك الزمان بنوا فقههم على هذه 
الأحاديث» وهذا فيه نكتة» وهو: أن أهل العراق من الكوفة» وغيرهم قد يكون عندهم أحاديث ليست 
أهل المدينة والحجازء وقد يكون عند أهل المدينة أحاديث ليست عند آهل مصرء وهكذا فبين أو آلمح 
أبو داود - رال أنه نظر في فقه أولئك» وعرف ما استدلوا به» فجمع أصول استدلالهم. فأبو داود لم 
يكتف بالنظر في الأحاديث» بل نظر في كلام أهل العلم. والأحاديث التي أرجعوا إليها الاحکام» وهذا 
يدل على أنه بذل جهدا ليس بالسهل» وعمرا ليس بالقصير في جمع هذا الكتاب وانتقائه وتهذيبه. 

© قال المصنف: «ويعجبني آن يكُتب الرجل مَعَ هَذِه الکتب من رَأَي أَصْحَاب ابص 


حينما آلمح المصنف قبل إلى أن هذا الكتاب ليس فيه شيء مما استخرج من رأي الناس» قال: 


ص اس 


«لكن ويعجبني أن یکْتب الرجل» هنا ليس خاصًاء وإنما هو لكل مسلم يكون طالبا للعلم» «ويعجبني أن 
یکتب الرجل مَع هَذِه الكتب» يعني: هذه الكتب التي هي في هذا الکتاب؛ لأن كتابه مكون من بضع 
وثلائین کتابا. ۱ 

قوله: (من 07 أَضحَاب 2 ءوس هذا فيه ملحظ: إلى أن آقوال صحابة رسول الله 
یوس حجّة: ولكن حُجَّيتها أضعف من الأحاديث المرفوعة للنبي عم ولذلك يقول 
أهل العلم: إذا تعارض حديث مرفوع عن النبي سر مع قول صحابيء قَدّم الحديث المرفوع 
في قول أكثر الأصوليين» إلا وجه خرجه ابن الخطاب وهو ضعيف. 

وكذا لو تعارض حديث مرسل مع قول صحابيء فد الحديث المرسل عليه» أي: على قول 
الصحابي.. هذا هو الأصح. 

وتعلمون أيضا في كتب الأصول: أن قول الصحابي لا يخلو: 

إما أن يكون قد اشته ولا یعرف له مخالف» فيكون حيقل إجماعا سكوتيًا. 

وإما أن يكون قول الصحابي لم یشتهر» ولم يعلم له مخالف. فهو مراد المصنف فيكون حجة. 

وإما أن يكون قول الصحابي قد خولف فيه» فحينئذ يُستأنس بقول أحدهم» فيكون من باب تعارض 
قول الصحابي مع الآخرء فيقدم من قولي الصحابي ما وافق الظاهر من الأحادیث. أو الأدلة الأخرى 
الاستئناسية الاخری. 

إذن فقول الصحابي منظورا له في كل حال» ووفق آم لم يوافق» اشتهر أو لم يشتهر» وهذا يدل على 
حجية قول الصحابي ومن أوسع فقهاء المذاهب الاربعة: لا شك مذهب الإمام أحمد في الاحتجاج 
بقول الصحابي بل مذهبه مبني على قول الصحابي» ومن أكبر أعيان أصحاب أحمدء إن لم يكن رأسهم 


۳ 


أبا داود - رح 
@ قال المصنف: «ويكتب أَيْضا مثل «جامع سُفْيَان الثؤري»؛ فَإِنّهُ أحسن ما وضع الاس في 
الجوامِع». 


كتاب «جامع سفيان الثوري» كتاب ضخم جداء وهذا الكتاب كتبه سفيان الثوري - رة آل ثم 
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ا به» ولذلك نقل الامام آحمد: أنه قد انقطع إسناده» ولا يكاد مروي باسناد صحیح؛ 
لأن سفيان -رجمةآللَة- ترك التحديث به بعد ذلك. 


وقد جمع «جامع سفيان» أشياء كثيرة» من حديث مرفوع» ومرسل. وقول صحابي» وأقوال متقدمين 
من آهل العلم» واجتهاد له كذلك» وكثرة جمعه لهذه الآمور أصبح علماء الأدب يضربون به المثل» فإذا 
آرادوا أن يضربوا بالعدل» قالوا: سار سيرة العمرین» وإذا آرادوا أن يضربوا المثل بالشيء الذي يجمع 
أصنافا د شتىء قالوا : هو كاجامع سفيان)» ذكر هذه النكتة اللغوية أبو منصور الثعالبي في بعض كتبه. 

المقصود: أن كتاب سفيان هذا على كبر حجمه إلا أنه لم یرو وقد فقد من سنين طوال» نعم ينقل 
عنه الحافظ في «التعلیق» وغيره» لكن لا آظنه كاملا عنده. 

وأما إسناده فقد نقل أحمد: أنه لا يكاد يوجد» وإن وجد في الإثبات: اتصال إسناد ب١جامع‏ سفیان». 

«جامع سفيان» فيه كثير من اجتهاد الإمام أبي حنيفة - رة اللة- فان زفر جاء عنه: أنه لما رأى هذا 
الكتاب» قال: هذا كلامنا ينسب إلى غيرناء ونقل أبو الشيخ الأصبهاني: أن ابن هبيرة الاصبهاني» قال: 
«جامع سفيان» الذي تقاتل الناس عليه ما خالف فيه أبا حنيفة إلا في خمس عشرة مسألة. 


ص ے 


وسفيان -رجةآللَهً- كان من أهل الكوفة» وأبي حنيفة من أهل الكوفة» ففقهما يتقاطع ويتساوى في 

وعلي العموم: فان كثيرا من مسائل سفيان سألها إسحاق بن منصور كوسج لأحمد» ولإسحاق بن 
إبراهيم بن راهوية» فأجاب بما يوافق أو یخالف. فأغلب المذكور أو كثير من فقه سفيان المصرح به في 
«الجامع» موجود في «مسائل إسحاق بن منصور كوسج الخرساني»» وسأل عنها الإمامان الجليلين أحمد 
وإسحاق. 

إذن كتاب «جامع سفیان» ما يتعلق بفقه سفيان يغني عنه» حيث أنه ليس موجود هذا الكتاب العظيم 
وهو كتاب: «مسائل إسحاق بن منصور كوسج»» كيف وقد سئل عن مسائل سفيان إمامان من أئمة 
المسلمين» أحمد وإسحاق بن راهويه -رحمهم الله تعالى-. 

وكتاب «مسائل إسحاق بن کوسج» شرحها أعلام لكن فقدت» شرحها أبو حفص البرمكي ققد 
وشرحها أيضا غيره من أهل العلم. 


52 اس 


@ قال المصنف: «وّالاحادیث التی وَضَعتهًا فی كتاب السّّن رما مشاهير وهی عند كل من کتب 
شيا من الکدیث الا أن تمییزها لا يقدر عَلَيْهِ كل النّاس». 


1 

قول المصنف: «وّالحادیث الى وَضَعتهًا فى کتاب الشكن أككرها مشاهیر» تعبیره اگ رها يدل 
علی أن تعضیها اسة امي لیستا مشاه وسا مک دا 

وهذا الفهم فهمه السخاوي, فقد ذکر السخاوي: أن آبا داود لم يخرج من الغراتب إلا اليسير» لعله 
آخذها من هذه الجملة. 

إذا آردنا أن نعرف ما الذي يقابل المشاهیر؟ لا بد من أن نعرف المشاهیر ما هي؟ 


المتقدمون من آهل العلم إذا آطلقوا الحدیث المشهور لأن المشاهیر جمع: مشهور إذا آطلقوا 
الحدیث المشهور فلهم استخدامان في ذلك: 

الاستخدام الأول: المشهور الذي يقابل المنکر» فالمشاهیر تقابل المناكير» وهذا کثیر في کلام 
المتقدمین» حتی إن الجوزقاني -رجةآلهٌ- ألف کتابة المشهور المطبوع في مجلدین «الأباطيل والمناکیر 
والصحاح والمشاهیر ات لت وما يقابله. 

ومن أمثلة استخدام أهل العلم في ذلك قول أبي أحمد بن عدي في «الكامل»» لما تكلم عن عثمان بن 
مطر الشيباني قال: سائر أحاديثه فيها مشاهير» وفيها مناكير» فجعل المناكير في مقابل المشاهير هذا 

۵ الاستخدام الثاني: أن المراد بالمشاهير: الغرائب» الغرائب وهذا يطلقه بعض آهل العلم 
المتقدمين» ومن ذلك: قول أبي زرعة الرازي - رَجِمَآانَهْ- لما تكلم عن معاوية بن عبد الله: قال: لا بأس 
به كتبنا عنه بالبصرة أخرج إلينا جزءا عن عائشة» فانتخبنا منه أحاديث غرائب» وتركت المشاهير» نقل 
ذلك ابن أبي حاتم في «العلل». 

المقصود من هذا: أن المشاهير قد تقابل الغرائب» والذي فهمه آبو داود وهو المراد فيما يظهر من 
سياق التعريف: أن الذي أورد بعضا منه» إنما هو الغرائب» وليس المناكير» فمراد أبى داود فيما يقابل 
المشاهير هنا: الغرائب» ولا يقصد المناكير بالمعنى الأول» وهذا الذي صرح به السخاوي» وسيأتي في 


أبي داود ما يدل على هذا المعنى وهو الغرائب. والغرائب سيأتي معناها وهو ما تفرد به بعض طبقات 


کے 50000 
E‏ 1 ا 4 10 
ا پل سس شم ایوا کی 


ET‏ في وَضَفٍ تَأْلِيفِهِ لکتاب«الشتن» 
الحديث ما عدا الطبقات الأولى من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم» إذا تفرد به أحد الرواة» فإنه يعتبر 
غريباء فلا يكون مشهوراء فالمشهور في معنى أو فيما يقابل الغريب. 

ثم قال أبو داود: «وَهِي عِند كل من كتب سينا من الحَدِيث الا أن تمییزها لا يقدر عَلَيِْ كل النّاس) 
يقول: هذه الأحاديث التي رويتها هي موجودة عند .... المؤلفين ومن روى» وقد ذكرت لكم في أول 
درس: آنهم كانوا يعتمدون على الرواية» ثم لما جاء التدوين أصبح الناس يعتمدون على الكتب» ثم 
جاءت الأثبات بعد ذلك. 

هذا الكلام الذي قاله آبو داود آراد: أن يبين لك أنه لم ينفرد بشيء عن غيره» ولذلك فإني سنن أبي 
رح لو فقدت وكفلها البخاري ومثلها مسلم لاستطعت أن تخرج كل حديث من عشرات بل 
مئات المؤلفات من كتب أهل العلم. 

فان هذا الكتاب: إنما انتقی» وهذّب» ورتب الأحاديث التي لو كانت مبثوثة بالکتب» وأراد شخص 
أن يخرجها لصعب عليه ذلك» وهي -تأمل التعبير الجميل- «وهي عند كل من كتب شيا من الحَدِيثْ 
لا أن تمييزها لا يقدر عَلَيْهِ كل النّاس»» لذلك قد يأتيك بعض من في قلبه مرضء أو فيه هوی» أو يكون 
فيه انحراف عن الدين» ويدعي الانتساب للدين؛ لانه أخذ كلام من انحرف عن الدين» فيريد أن يقدح في 
كتب السنة» ويقول: إن كتب السنة هذه من وضع فلان وفلان» نقول: يا مسكين هذه كتب حفظها الله 
یل لو أن البخاري لم يؤلف کتابه» بل لو أن الله عَرَجَجَلَ أراد أن ترتفع كل نسخ البخاريء والله - 
أحلف غير حانث- أن كل حديث يمكن إسناده من طريق غير البخاري» يكفيك أن تنظر في أصحاب 
المستخرجات» وكيف أنهم استخرجوا للبخاري مؤلفات عدة» طبع من مستخرجات. أو من بعض 
مستخرجات؛ لأنها ليست كاملة التي طبعت. نحو من ثلاثة أو أربعة مستخرجات. 

وكذا أبو داود استخرج عليه أكثر من كتاب» ليدل على ما ذكرت لكم» أو يثبت ما أورده المصنف 
من شهرة هذه الأحاديث. 

@ قال المصنف: «وَالْمَخْر بها أَنَهَا مشاهیر». 


قوله: اوالتخر يها انها مشاهير) يعني : أن الميزة فيها: آنا مشاهير موجودة» وهذه تعتير ميزة. 
وسيأتي الإشارة بمعنى أيضا زائد على ذلك. 


52 اس 


ت 


@ قال المصنف: «فَإِنة لا يختّج بحَدِيث عَريب وَلَّو كَانَ من رِوَايّة مالك وَيحبى بن سعيد والثقات من 
ی العلم». 

قول المصنف: فلا يتج بحدیث عَريب»» لفظة: الغريب» ذكر الترمذي في «السنن» أن لها أكثر 
من معنی» وربما أشير لبعض ذلك إذا قدر الله حول 

وكثير من آهل العلم يطلق الغريب على معان مختلفة من المعاني التي ذكرها أهل العلم» وهي: مراد 
أبي داود: قول الإمام أحمد: «إذا سمعت أصحاب الحديث» يقولون: هذا حديث غریب. أو فائدة» 
رواه شعبة وسفيان». هذا مراد أبى داود. 

إذن مراده بالغريب ليس الحديث الفرد» وإنما المراد بالغريب: الحديث الذي يكون غلطا كما قال 
آحمد. أو يكون فيه خطأ. 

نعم.. الغرابة بالمعنى الثاني» وهو الانفراد» وخاصة في بعض الطبقات الاولی بعد طبقة الصحابة 
والتابعين» هی مظنة الخطأء لأن رواة الحديث كثرواء وأصبحت الرحلة معروفة ومشتهرة» فعندما يتفرد 
شخص عن ثقة بحدیث أو عن من عرف بالتحديث بحدیث. فإنها مظنة للنظر في ذلك الحديث» ومثله 
إذا تفرد عن الذي لا يكثر من التحديث بحديث لا يرويه مثله الثقات. فهنا يأتي دور العلل» وسيأتي إشارة 

إذن الأول هو المراد» والثاني هو وسيلة لكشف الاول ونحو ذلك جاء عن الترمذي وغيره» وأحمد 
أيضا قال: «لا تعتبر ذه الغرائب فإنها مناكير» وغالبها عن الضعفاء» غالب الغرائب تكون عن الضعفاء. 


وهذا معنى قول أبي داود: هلا يتج بحدیث غَرِيب» وأما كلام الترمذي» فانه ذكر أكثر من نوع» 
والنوع الواحد ذكر فيه صورا وفصل کلام الترمذي تفصيلا لا مزيد عليه ابن رجب في «شرح العلل». 

ثم قال الشيخ الحافظ أبو داود: «وَلّو گان من رِوَايّة مالك وّیحبی بن سعيد والثقات من أَيْمّة اْعلم» 
قوله: الإمام مالك الإمام مالك له غرائب» وهذه الغرائب جمعها جماعة» فممن من جمعها الحافظ أبو 
الحسن الدارقطني» المتوفى سنة ثلاثمئة وخمس ثمانين» وكتابه كتاب عظيم» لم يصلنا بعد» والنقول عنه 
کثیرا. 


۷ هه ٩‏ ب رن 
CE‏ وم هش و مک 
الك E‏ دیدجت 
ووصلنا كتابٌ آخر في جمع غرائب مالك دونه في الدرجة» وهو کتاب محمد بن المظفر البزازء فإنه 
قد جمع جزءًا وصلنا في غرائب الأمام مالك وكتاب أيضا لم يصلنا بعده لدعلج السجستاني في غرائب 
الإمام مالك وما يرويه في «الموطأً» وغيره مما صار غريباء وهذا كتاب مروي في الاثبات لكنه لم يصلنا 
بعد. 

المقصود: أن مالکا له غرائب جمعها آهل العلم لمکانة قدره» وکفی بالمرء نبلا: أن تعدی معایبه؛ 
وقول الشیخ: «وّیحبی بن سعید» هذا الاسم یتفق على آکثر من عالم من علماء المسلمین» کیحیی 
بن سعید القطان» ویحبی بن سعيد الأنصاري» وآظن أن آبا داود لا يقصد واحدا منهماء وإنما یقصد 
یحیی بن سعيد الأموي؛ لانه نقل عن الامام آحمد في «سوالاته لأحمد»: أن آحمد روی عن يحيى بن 
سعید الأموي» قال: «وآغرب في آحادیث عن الاعمش»» فیحیی بن سعيد مع أنه ممن روی عنه 
الجماعة الا أن له أحاديث آغرب فیها فله غرائب 

فالذي یظهر: أن مرادة ب«يحيى بن سعید» ليس .... الانصاري» ولیس بیحیی بن سعید القحطاني 
الامام الجلیل العالم في العلل وغيرهاء وانما مراده: یحبی بن سعید الاموي والعلم عند الله. 

آنا آقول: یظهر والعلم عند الله؛ لآن كليهما ثقة» وهو من سماهم. 

@ قال الصنف: «وَلَو اختج رجل بحدیث غَرِيب وجدت من يطعن فيه وَلا یتح بِالْحَدِيثِ الْذِي قد 
اختج به إذا ان الحَدِيث غریبا شاذا». 

يقول الشیخ الحافظ آبو داود: «وّلو اختج رجل بِحَدِدٍ بث غريب وجدت من يطعن فيه) يعني: سهل 
و ع سر a‏ 
طعون أهل العلم في باب العلل بالتفرد» وبالمخالفة» ويكفيك أن تنظر في كتاب «العلل» للدارقطني أو 
«العلل» لابن أبي حاتم سترى أن الطعن بالغراب كثيب. 

ثم قال: «وَكَا یختح بِالْحَدِيثِ الَّذِي قد اختج به إذا كَانَ الحَدِيث غَرِيبا شاذا» إذا كان غريبا وشاذاء 
جمع الوصفين» بأن كان فيه مخالفة لما يرويه الثقات فإنه حينئذ لا يحتج به مطلقاء وهذا الذي قال عنه 
أحمد قبل قليل: لا تعتبر هذه الغرائب» فإنها مناكير» وغالبها عن الضعفاء. 


52 اس 


- 5 شر 


© قال المصنف: «قَأما الخدیث الي المتَصل الصَحیح فیس بقدر أن يرده عَلَيْكَ أحد 
بْرَاهِيم النخوی كَانُوا يكْرَهُونَ الْعَرِيب من الحَدِيث وَقَالَ يزيد بن أبي حبيب |ذا سَمِعت الحَدِيث فأنشده 
كما تنشد الضّالة قٍن عرف ولا قَدَعْهُ). 

بقول آبو داود - 2 نف «قَأما الحديث الْمَشْهُور المتصل الصحيح» هذه ثلاثة قيود: 

9 آولها: أن يكون مشهورا عند أهل العلم في دواوينهم بعد التدوین» وني رواية الاکابر يعرفونه» 
ولیس يغرب عنهم به. 

۵ الأمر الثاني: أن متصلا غير منقطع. ومر معنی الانقطاع بصوره المتعددة في الدرس الماضي. 

© والامر الثالث: أن یکون صحیحا لیس فيه متهم بضعف ولا غير ذلك» مما یقدح فيه بالصحة. 

قال: فلس بقدر أن برد؛ فق آحده لیس أحد يقاو أن برد لسلامته من الاعلان مهذه الأمور 
الثلاث. فإن هذه الأمور الثلاث غالبا ترجع لها العلل. 

ثم قال: «وّقال ابراهیم» وفي بعض النسخ. وهي نسخة السلفي: «قال إِبْرَاهِيم» وکلاهما متجه ولعل 
حذف الواو قد یکون آفصح. «قال ِبْرَاهِيم النخعی رح گانوا يكْرهُونَ الريب من الحدیث؟ 
وسبق کلام أهل العلم في المسألة. 

قوله: «وَكَالَ يزيد بن آبي حبيب |ذا مَمعت الحَدِيث فأنشده كما تنشد الضّالة فان عرف وَإِلَا قَدَعْهُ) 
هذه فيها نكتة أشار إليها الإمام الشافعي رح فإن الشافعي ذكر في كتاب «الرسالة»: أن الحديث 
إذا كان مستفیضا؛ فإنه يكن حجة قال: والمراد بالمستفیض. هو المشهور المتداول عند أهل العلم. 

ولذلك فإن المتقدمين من أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره» إذا أطلقوا المتواتر» فیعنون به ما كان 
مستفيضا ومشهورا عند أهل العلم» ولا يضرب عليهم به» ولذا فاني الحديث إذا كان مشهورا عند أهل 
العلم من الفقهاء يستدلون به» ولا یمنعون صحته. وعند المحدثين يروونه» والمحققون والصيارفة 
منهم لا يعلونه» فمثل هذا الحديث في الغالب هو الذي أقبض عليه بكلتا يدك» وحينئذ يكون في درجة 
عالية» وهو الذي يسميه العلماء المتقدمون بالمستفيض أو المتواتر» بخلاف المتواتر عند علماء الكلام 
الذي يرويه جمع كثير عن مثله ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب» وسبق معنا في درس الأصول 
التفريق بين المعنيين» وذكرنا كلام أهل العلم. 


SSS‏ انایو حمر 

بناء على ذلك» فقد ذكر بعض المحققين من أهل العلم» وهو الشيخ تقي الدين وسبقه غيره» أن كل 
ما في الكتب الستة» مما هو ليس معلولا بالضعف. فإنه يكون حينئذ متواتراء إلا ما أعل» بأن أعله أهل 
الکتب. مثل آبی داود يعل بعض الأحاديث بالنكارة وبالضعف. ومثله الترمذي» ومثله النسائى» وهذا 
الكلام الذي ذكره الشيخ تقي الدين هو متواتر بعدهم -رحمهم الله تعالى- بخلاف غيرها من الکتب» 
فان كثيرا من الكتب ليست متواترة» وإنما وجدت وجادة أو فقدت. أو انقطعت روايتهاء أو لا توجد إلا 
عند آحاد الناس آما الستة فما انقطع الاستدلال بهاء منذ ألفها أهل العلم إلى وقتناء وهي موجودة بأيد 
الناس» وهل اتصل السماع أم لا.. هذه مسألة أخرى لها مبحث آخر. 

@ قال المصنف: : ١وَإِن‏ من الْأَحَادِيث في كتابي الستّن ما یس بمو وی ترا أو هدلس وهو إذا 
لم توجد الصّحاح عِنْد عَامَّة أهل الحَدِيث على معنى أنه مُتصل». 

قوله: «وَإن من الْأحَادِيث فى كتابى السَتّن»؛ بكتابه هذا الذي يشير إليه. 

قوله: «ما لیس بمتصل» هو ليس بمتصل لكنه مشهور. 

قوله: «وهو مرسل أو مدلس». مرسل في آخره بالمعنى الضيق له وليس بالمعنى الواسع» وسبق 
معنى المعنيان» في آخر إسناده باعتبار والا هو من جهة ول فان آوّل السند ما قرب للت صلی الله علیه 
وآله وسلم. 

قوله: «ومدلس» أ ي: أن بعض الرواة رواه عمن لم يسمعه منه. 

قوله: «وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث»». قال إذا لم يوجد الحديث الصحيح 
المتصل فإني أورد الحديث الذي فيه إرسالٌ أو فيه تدليس د بمعنى أن فيه انقطاع» فيه انقطاع في وسط 
الحديث آورده» ثم مثل أمثلة لذلك: وقبل أن أورد الامثلة؛ لكن بیّن المصنف عذره» فإن عذر المصنف 
أنه لا يوجد عند عامة أهل العلم متصل» الاسناد المتصل ليس مشهورًا عند علماء أهل العلم هذا واحد. 

الثاني: يجب أن تعلم أنه مما يصلح للاحتجاج وسبق معنا في الدرس الماضي أن قوله: «وما سکت 
عنه فهو صالح» آي: يصلح للاحتجاج وان لم يكن صحيح الإسنادء إذا لا تلازم بين الاحتجاج وبين 
الصحة مُطلقاء وحینئذ يتفرع معنى الحسن عند المتقدمين ما هو؟ وهذا محله بالأمس لكن فات الوقت. 
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@ قال المصنف: «وَهْوَ مثل الحسن عَن جابر». 

أول مثال قال: «مثل الحسن عن جابر»» عامة أهل العلم أنه لم یسمع الحسن عن جابر قال ابن أبي 
حاتم: سمعت أبي وقد سئل هل سمع الحسن من جابر؟ فقال: ما أرى ذلك؛ ولكن هشام بن حسان 
يقول عن الحسن حدثنا جابر بن عبد الله وأنا أنكر هذا؛ إنما الحسن عن جابر كتاب» مع أنه أدرك جابراه 
وجزم بعدم سماع الحسن من جابر علي بن المديني وكثير من علماء أهل الحديث» ومن أثبت السماع 
فإنما هو خطأ كما قال أبو حاتم الرازي ردان 

بناء على ذلك: فإنه منقطع ومع ذلك فقد روى آبو داود في «سننه» من هذا الإسناد فروى أبو داود 
عن الحسن عن جابر قال: «كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا» وهذا من فعل 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولكن آورده أنه يدل عليه عموم الأحاديث كذلك -وروى عنه- أي: أبو 
داود عن الحسن عن جابر مرفوعًا أن النبي هر قال: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية» وهذا 
يدل على أن من اقتص بعد أخذه الدية يُقتصّ منه وهذا الحديث بهذا المعنی لا یکاذ يوجد متصلا؛ فلذا 
أورده أبو داوود» وقد قبل أهل العلم ذلك مع وجود هذا الانقطاع فيه» ولعل العلّة في ذلك أنه ما قال أبو 
حاتم أنما هو كتاب فيكون كالوجادة. 

@ قال المصنف: «وَالْحسن عَن أبي هْرَيْرّة). 

قوله: (والحسن عن أبي هريرة» جزم جمع من أهل العلم كعلي ابن المديني وأبي زرعة أحمد وأبو 
حاتم كذلك: أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة مُطلقاء وما جاء من تصريحه بالتحديث عنه فإنه غير 
ثابت» وروی أبو داود عددًا من الأحاديث عن الحسن عن أبي هريرة متعددة في أكثر من موضع. 

© قال الصنف: والحکم عن مقسم». 

قوله: «والحكم عن مقسم»؛ عن ابن عباس» الحكم هو: الحکم بن عتيبة الكندي» الفقيه الكبير 
الجليل المتوفى سنة مائةٍ وثلاثة عشرء وأمّا مقسم فهو: مقسم بن بجرة على وزن شجرة» ويسمى مولى 
ابن عباس من شدة ملازمته له» وقد ذكر أهل العلم أن الحكم لم يسمع من مقسم؛ ولذلك يقول شعبة 
والامام أحمد وأبو داوود: أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث. 
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©) قال المصنف: «وَسَمَاع الحکم من مقسم أَرْبَعَة أَحَادِيث). 

هذا جزم به أبو داوود» وقبل آبي داود جزم به الإمام أحمد وقبل الإمام أحمد جزم به شعبة» وجزم 
بذلك من بعدهم العجلي في «الثقات» أو في غير بعض كتبه؛ ولكن العجلي زاد فائدة» قال: وما لم يسمعه 
منه فإنما هو کتاب؛ فمن روى أبو داود بهذا الإسناد عددا من الأحاديث منها ما رواه عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس: «آن النبي موسر صلى الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى»» وروی 
عنه حديثٍ آخر في الحج وروی عنه حديثًا ثالثا في الرباء لماذا روى أبو داود هذا الحدیث؟ لأن هنا فائدة 
وهي أن الحكم بن عتيبة يك كان إذا حجّ وجلس في منى اجتمع له جميع الفقهاء والمحدّثين يستمعون 
له» فكان رَِمَهُلنَهُ من أعلم الناس بالمناسك؛ ولذا فان إخراج أبي داود لأحاديث الحكم عن مقسم في 
الحجّ خاصّة لمكان الحكم في باب الحج ورجوع علماء عصره جميعًا له فكل علماء عصره يرجعون 
إليه حينما كان يصلي في مسجد الخيف في منى» هذه ربما تكون ملحظ وهناك ملاحظ أخرى مذكورة في 
محلها. 

© قال المصنف: «وَأما أَبُو أسحَاق عن الْحَارِث عَن علی قلم يسمع بو شکاق من الْحَارث لا 
أَرْعَة أَحَادِيث لیس فیها مُسْند وَاحِد). 

قوله: «وآما آبو إسحاق». أبو إسحاق هو: الهمذاني بسكون الدال» نسبة للقبيلة السبيعي الكوفي 
الامام المشهورء والحارث هو: الحارث الاعور الکوفي» وعلي: أمير المؤمنين رضي الله. 

يقول إن هذه السلسلة لم يسمع فيها أبو إسحاق من الحارث الأعور الكوفي إلا أربعة أحاديث ليس 
منها هذا الحديث» ليس فيها مسندٌ واحد. أي: كلها موقوفات على علي وليس فيها مسندٌ مرفوعٌ للنبي 
صَعَهَمَ ومع ذلك فقد روى آبو داود بهذه السلسلة أحاديث منها ما روى آبو داود في اباب النهي 
عن التلقين» -أي: للأمام- والفتح عليه لم يرو إلا حديثًا واحدّا عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث 
الأعور عن علي مرفوعا ور أنه قال: «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة». وقال بعدها أبو 
داود في الالسئن»: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منهاء وهنا ذكر في 
التعريف برسالته ليس فيها مسد واحد. 


@ قال المصنف: «وَأما ما في كتاب السّئّن من هَدًَا النخو فقليل». 

قوله: «آما ماني كتاب السنن من هذا النحو» أي: من السلاسل الأحاديث السابقة فإنه قليل» وذكرت 
لك إشارة لبعضها. 

© قال الصنف: «وَلَعل لَيْس لِلْحَارِثِ الأغوّر في كتاب اسن لا حَدِيث واجد فَإِنَّمَا كتبته بأخرّة». 

يقول: وأما الحارث الأعور في 00 سحاق عن الحارث الأعور عن علي : ينه فليس فيه حديتٌ 
رف الاحنيث واد كي با ة أي: في آخر أحوالي وهذا يدلنا على أن أبا داود كان يزيد في كتابه 
ردان ولربما كان يعني هذا الحديث الذي ذكرته لكمء وإن كان قد روى له بهذه السلسلة في 
المتابعات» يذكرون في المتابعات فقد روى في زكاة السائمة عن الحارث عن علي عن النبي 
ةرسم ثم قال مثل حديث عاصم بن ضمرة عن علي؛ فمن باب المتابعة وأما على سبيل الأنفراد 
فقد كان في الموضع الأول اللي ذكرته لكم وهناك موضع آخر في باب التحليل وهو حديث؛ لكن ليس 
من طريق أبي إسحاق؛ وإنما من طريق عامر ويعني بعامر عامر بن شرحبيل الشعبي عن عامر عن 
الحارث عن علي مرفوعا: «لعن الله المحلل والمحلل له هذا ليس من طريق أبي إسحاق وإنما من 
طريق عامر؛ وإنما ذكر إسناده لأنه كوني» وكثير من الكوفيين يعني لا يعملون بهذا الحدیث. وأراد أبو 
داود أن يبِيّن أن هذا الحديث مروي من طريق الكوفيين» وأما أبو حنيفة له وأصحابه فلا يوجد في 
كتبهم هذا الحدیث مما يدل على أنه لم يبلغ الإمام آبا حنيفة ولم يبلغ صاحبه» نص على هذه النكتة 
الشيخ تقي الدين في كتابه «رفع الملام». 

© قال الصنف: «وَرُبمَا كَانَ في الحَدِيث ما تثبت صحة الحَدِيث مِنْهُ إذا كَانَ يخفى ذلك عَلی قَرْبمَا 
تركت الخدیث إذالم آفقهه)». 

يقول: إنه إذا كان في الحديث ظاهره ثبوت الصحة وخفی على شيء من ذلك فربما تركت الحديث 
إذا لم آفقهی قوله: «لم آفقه» يحتمل لم أفقه علته أو لم أفقه فقه الباب فيه» يحتمل هذا وذاك. 

@ قال المصنف: ١وَرُبِمَا‏ كتبته وبينته وَرُبمَا لم أقف عَلَيّْ). 

قوله: «وربما كتبته وبينته» أي: كتبت الحديث وبینت ما عندي في هذه المسألة» «وربما لم أقف 


عليه» أي: لم أقف على شيء مما يعني يخفى علی. 


في وف کألیفه لتاب ,الکن" 


@ قال الصنف: «وَریمَا آتوقف عَن مثل کذه لِأنَهُ ضَرّر على الم أن يكشف لَهُم کل ما گان من 
هذا لباب فیمّا مضى من عُيُوبٍ الحَدِيث لآن علم الْعَامّة يقصر عن مثل هَذًَا). 

يقول -كلمة جليلة-: «وربما أتوقف عن مثل هذا» أي: أتوقف عن ذكر العلّة» قال: «لأنه ضررٌ على 
العامة أن يُكشف لهم كل ما كان من هذا الباب». جاء عن علي اه أنه قال: «ما أنت بمحدث أقوامًا 
حديثًا لا تد رکه عقولهم إلا أصبحوا به مكذبين»؛ وجاء عن ابن مسعود أو آنا قلبت الأثرين أنه قال: ١‏ 
حدث أقوامٌ بحديثِ إلا كان لبعضهم فتنة)» بعض العلم يكون أعلى من عقل بعض الناس» فلا تقبلهم 
عقولهم ولا تحسنه فهُموهم فقد يكون فا لبعضهم وقد يكون سببًا لتكذيبهم وتخطيئتهم من غير علم» 
ومن ذلك العلل علل الأحاديث» فان علماء العلل كصيارفة» الصيرفي عندما تأتي بالذهب صاحب 
الذهب وتأتیه الذهب المغشوش يقول لك هذا مغشوشء بل تأتيه بالذهب من غير أن ينظر يقول هذا 
عيار أربعة وعشرين أو ثمانية عشر أو اثني عشر مع آنا وأنت لا نعرف ويغش علينا وبسهولة» يعرف 
المطلي من الأصلي والمغشوش من الخالص؛ فكذلك من أدام النظر في علم الحديث والفقه فإنه یعرف 
المعاني في الفقه ويعرف الأحاديث والأسانيد في الحدیث بعض الأسانيد تأتي للأعلام فيقول هذا لا 
يمكن آن یروی ا الاسناد لا پروی ليت اا الائنین وقد الف ق هذا المعنی آشیر فقط للتألیف 
ضیق الوقت کتاب جمیل جدًا للحافظ الامام ابن القيم رال سماها «المنار المنیف» ذکر فيه شيئًا من 
هذا المعنى» أنه یمکن بمجرد النظر بمن سبر واعتاد وارتاض في علم الحدیث أن یعرف شيئًا من العلل 
بسبب نظره الأول» وذکرت لکم قاعدة سهلة جدًا أن الأصل في الأحاديث الطوال عدم الصحة إلا ما ندر 
وهو معدودٌ عدّى» والأصل إذا رأيت حديئًا طویلا أو فيه فضائل عظيمة غير معهودة فيما حفظ من 
الأحاديث الثابتة؛ فالأصل فيه عدم الثبوت» ولا يحتاج أن تنظر لاسناده إذا لم يكن في الدواوين 
المشهورة. 

إِذَا هذا الذي أراده الحافظ أن يقول إن هناك أشياء تكون في النفس» وبعض من آلّف في العلل 
والتخییر قال إنه لا يمكن أن تعرف العلل الفقهية إلا بشروطه الأربع: 

أحدها أن ترتاض في كلام الفقهاء» ومثلة لا يمكن أن تعرف العلل إلا أن ترتاض في كلام المُحدثين 
وني الأسانید» وإنك لتعجب من طالب لم يطلب العلم إلا قليلًا في كلية الحدیث أو تخرّج قريب. 


وكانت قراءته أقل من قراءة المبتدئین من المتقدمين من أهل العلم» ثم يتسور ويتجرأ على أحاديث 


رسول الله 4ى صرحا وتضعيناء وردًا وقيولا وإغلالا ونحو ذلك. 

وهل تعلم!! أن نبینا عبت فيما ثبت عنه من نحو ستين صحابي قال: «من كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»» وقال: «من حدث عني بحديث يُرى أنه كذبٌ فهو آحد الکاذبین» إن من 
القول على الله وعلي رسوله بغير علم الجرأة في تصحيح الأحاديث» أو الجرأة في تضعيفها وإعلالها من 
غیر علم. 

ولذلك تعجب!! كيف أن أهل العلم على سعة علمهم تكاد تعد کلامهم عذی؛ فلذلك كما یقال: 
من تجرّآ في الفتوی فقد اقتحم جرائیم جهنم؛ فكذلك الباب الثاني انتبه!! 

وهذا الذي لأجله قال آبو عمرو بن الصلاح: «إن التصحیح والتضعیف قد انقطع قبل زمانه أو لحين 
زمانه» أي: في القرن السادس تقريبًا الهجري لأنه لم ير أحدًا متأهلا من جهة ولغلق الباب على 
المتسولين الذين يُعظّمون أنفسهم وينزلونها منزلة فوق منزلتها في ذلك. 

قوله: «لأن علم العامة يقصر عن مثل ذلك» وهذا واضح. 

العامّة يشمل اثنين: 

عامّة الناس الذين لم يطلبوا العلم» والعامّة الذي بدأ في طلب العلم ولم يتمكن منه ويرتض فيه. 

@ قال المصنف: «وعدد كتب هَذِه السَئّن تَمَانبة عشر جُرْءا مَعَ الْمَرَاسِيل نها جُرْء واحد مَرّاییل». 

هذه الجزء هنا بتجزيء المتقدمين يختلف عن تجزيء المحدثين» والأجزاء لها صفحات معينة 
تكون كذلك فذکر آنها ثمانية عشر جزءا» وهذا هو الظاهر أنه آخر إخراجاته أا ثمانية عشر جزءا أو 
اخراجة ابن داسه لأنها هذه الرسالة ألحقت برسالة ابن داسة. 

© قال المصنف: «وَمَا روي عن التي روسل من الْمَرَاسِيل مِنْهَا ما لايصح وَمِنْهَا ما هُوَ مُسْند 

یقول: الذي روي عن النبي اوسر مرفوعا له وهو توش ينقسم إلى قسمين: 

منها ما لا يصح» ومنها ما هو مسندٌ عن غيره وهو متصل صحيح. 

قوله: «منها ما لا يصح» أي: لا يصح ذلك المرسل؛ فهذا يدل على أنه لیس كل حديث مرسل يحتج 
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به» وهذا يؤيد ما تقدم معنا أنه لاب له من شروط. 


قوله: « ومنها ما هو مسند عن غيره)» أي: من غير هذا الطريق» وهو متصل صحيح» هذا أحد القرائن 
الأربع» التي -قلت لكم- أن أهل العلم أخذوها من الشافعي وأحمد» أن له شروط الاربع» الشرط الرابع 
ما يتعلق بالمتن وهو وجود أحد القرائن الاربع هذا أحد هذه القرائن وهو أن يروى من طريق آخر مسند» 
فحينئظٍ يجوز الاحتجاج بالمرسل. 

@ قال المصنف: «وَلَعَلّ عدد الَّذِي في كتابي من الأَحاديث قدر أَرْبَعَة آلاف وَتَمَانِوائّة حَدِيث وَنَحُو 
ستّمائة خدیث من الْمَرایسیل». 

قوله: «ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر آربعة آلاف وثمانمائة حدیث» ونحو ستمائة 
حدیث من المراسیل!» فات معي قبل قلیل أن کلام آبي داود يدل على أن المراسیل مُلحقٌ بالسنن؛ 
فیحتمل أن یکون هو جزء من السنن» ويحتمل أن یکون کتابّا ملحقا به؛ ولذلك فإني عامة الرواة يروي 
الکتابین معي؛ ولا يقتصر على الأول دون الثاني» هذه الجملة التي القاری قبل قلیل قدر فیها آبو داود 
آحادیث کتابه بأربعة آلاف وثمانمائة؛ لکن جاء عن آحد الرواة لهذا السنن وهو آبو الحسن بن العبد أنه 
قال إن عدد آحادیثه ستة آلاف» وجمع بين القولین أو بين العددین أن عدد الرواية التي نقلها آبو الحسن 
بن العبد مبنية على روایته هو وهذه على رواية أخرىء أو أن العدد عدها بستة آلاف محمول على 
الأحاديث المکررة» وآربعة آلاف وثمان مائة بدونهاء وذلك أن سنن آبي داود رویت عنه من نحو عشرة 
رواة شهرت روايته وانتقلت وبعضها وصل وبعضها لم يصلء والذي وصلنا نما هي رواية اللؤلؤي 
وتوجد نسخة لابن داسه وتوجد رواية ابن الاعرابي عند جماعة من آهل العلم فابن حزم في «المحلی» 
نما یسجد من رواية أبي سعيد الاعرابي ونحوه آشهر هذه الروایات رواية اللؤلؤي وهي آشهرها وقد 
كان قارئا له قرأها عليه مرات كثيرة وفي النسخة التي بين آیدینا قال إن آبا داود في العرضة الرابعة لم يورد 
هذا الحدیث. وكان قد قرأ عليه عشرين سنة هو الذي يقرأ على الناس إلى أن مات و آخر الرواة عن 
اللؤلؤي هو القاضي أبو عمر الهاشمي من الرواة كذلك ابن داسة وهو أبو بكر بن داسة» وآبو عمرو 
البصري اللي تكلمنا عنه بالأمس وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو عيسى الرملي وأبو الحسن البصري 
الوراق» والوليد بن عمر البزار وأبو سالم الجلودي وغيرهم كل هؤلاء رواة فتختلف ربما في بعضهم 
رواية كما في الموطأ ونسخ الموطأ كثيرٌ منها طبع. 


52 اس 


وير 

بقي عندي هنا مسألتان ثم ننتقل للجملة التي بعدهاء ذكر القاضي أبو عمر الهاشمي وهو آخر من 
روى عن اللؤلؤي هذا الکتاب قال قرأ أبو علي اللؤلؤي هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة» كان هو 
القارئ لكل قوم يسمعونه. ثم قال أبو عمر الهاشمي: والزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود 
في آخر أمره لشيءٍ كان يريبه في إسناده» فلهذا تفاوت. هذا النقل الذي نقلته لكم يدل على ما ذكرت لكم 
أن الروايات في بعضها زيادة ونقص ویحمل عليها الاختلاف في هذه الأحاديث. 

الجزئية الأخيرة عندي وهو أن آبا داود هنا ذكر أن عدد الأحاديث أربعة آلاف وثمانمائة» سأذكر 
نكتة عن أبي داوود. وهو أنه نقل عن أبي داود جماعة ممن نقلها أبو طاهر السلفي في بعض كتبه 
وغيرهمء أن أبا داود رَمَهُلَنَهُ قال کتبت عن رسول صعَیَهومرٌ خمسمائة ألف حديث» هنا مراده 
بالحديث الإسناد والطريق» وقيل: حتى قول الصحابي» قال انتخبت منها ما تضمنه هذا الکتاب جمعت 
فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة مثل ما ذكر هنا في هذا النصء ثم قال: ويكفي الانسان لدينه من ذلك 
أربعة آحادیث يكفي من هذا الكتاب كله أربعة أحاديث» اختلفت الروايات عن أبي داود في عد هذه 
الأربعة لكن إحدى هذه الروایات عذ هذه الأربعة فقال: «ٍنما الأعمال بالنيات»). وحديث: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» وحديث: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه)» 
وحديث: «الحلال بيّن والحرام بیّن بينهما آمور مشتبهات»» هذه الأربعة زاد عليها بعض أهل العلم 
أحاديث آخرء ثم زاد النووي عليها أحاديث وجمعت في الكتاب الذي يحفظه جميعنا فيما احسب وهو 
الأربعون النووية» مبناها أو مبدأها من أبي داود من «السنن» فقد انتخب من السنن أربعة أحاديث إليها 
مرد الأحاديث الجوامع ثم زادوا عليها ما بعدها. 

© قال المصنف: «قّمن أحب أن یز هَذِه الأَحَادِيثْ مَعَ الألقَاظ ترا تجيء حَدِيث من طریق وَهُوَ 
ند الْعَامّة من طریق ال الَذين هم مَشْهُورُونَ غير أنه رُبمَا طلبت ال اي تكون لها معان كَثِيرٌة». 

يقول الشيخ: حيث عرفت أن من شرطه عليه رحمة الله أنه يُعنى بالحديث المشهور الذي يرويه 
الائمة الاکابر حتى طبقة الشيخ طبقة شیوخ الشيخ أبي داود الحافظ فإنه كان يكثر عن الأكابر» وأعددت 
لكم بعضا من أكابر الحفاظ يكثر عنهم» ولا يغرب عن غيرهم إلا ني الأقل. 


ذكر أبو داود أنه أحيانا قد أجزى الحديث عند هؤلاء المشهورين وانقله عن غيرهم لفائدة قال: «آنه 
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حور 
ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة»» فيقول قد أخالف شرطي في رواية عن الاکابر من علماء 
الحديث والمشهورين الذين اشتهروا بالتحديث وبالرواية معا وضبطت روايتهم وسبرت؛ ولكن تركتها 
لأجل هذا المعنى فقد يكون عند غيرهم لفظة صحيحة تال على معان كثيرة. 

© قال المصنف: «وَمِمَنْ عرفت نقل من جویع هَذِه الكتب فَرْبمَا بجيء الاسناد فیعلم من حَدِيثْ 
یره أنه غير مت ولا يتبينه السّامع الا بن يعلم الْأَحَادِيثْ وَتكون له فيه معرئّة فيقف عَلَيُوا. 

هذا واضح ومعناه أنه يقول: وممن عرفته نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الاسناد. «فيعلم 
من حديث غيره متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه), أي: 
فيها إشارة إلى أن أبا داود ريما يورد حدیثا لأجل لفظة فيه ولكنه يكون متصلا من غيره» هذا من جهة 
ومن جهة أخرى أنه قد شكله متصلا لكنه في الحقيقة ليس بمتصل. 
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© قال المصنف: «مثل ما یزوی عَن ابن جريج تال أخبرت عن الزّهْرِيّ وَيَرْوِيه البرْسَانِي عَن ابن 
جريج عَن هي 

قوله: «مثل ذلك بما يروى عن ابن جريج قال آخبرت عن الزهري" هذا الحديث رواه آبو داود في 
«السنن» من طريق الحجاج عن ابن جريج قال أخبرث قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: «كان النبي عم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن ی کل»۰ هنا 
آورده أبو داود بلفظ فيه انقطاع» آخبرت مع أنه قد يوجد في أسانيد أخرى وكتب أخرى أن ابن جريج 
صرّح بسماعه هذا الحديث أو لم يُبهم فإن أبا عبد الملك بن جرير لم يبهم من أخبره بل قال: عن» وذكر 
أنه يرونه البرساني: وهو محمد بن بكر بن عثمان أبو عبد الله البصري ثقة من شیوخ الامام أحمد وغيره. 
وقد روى عنه الإمام أحمد هذا الحديث فقال: حدثنا محمد بن بكر -هو البرساني- قال آخبرنا أبن 
جريج عن ابن شهاب أنه بلغه عن عروة» فهنا صرّح محمد بن بكر أن ابن جريج يعني قال عن ابن 
شهاب» فاعرض آبا داود عن إيداد حمد وانتقل لغیره من طریق حجاج, 7 


# قال الصنف : «فا ۳ ي يسمع يظنّ أنه منص ولا صح , بتة فَإِنَمَا تَرَكْنَاءُ لذّلِك). 


هذا إذا سبب آعراض آحمد عن بعض آحادیث مشهورین. 

© قال المصنف: «هَذًَا لآن أصل الحَدِيث غير مُنّصِل ولا يصح وَهُوَ حدیث مَعْلُول وَمثل هذا کثیر». 

هذا مثل هذا كثير ولا يستخرجه من كتاب أبي داود إلا بالمنقاش يستخرجه العلماء وقليل ما هم 
علماء العلل. 

© قال المصنف: «وَالَذِي لا بعلم يَقُول قد تر کنا حَدِيئا صَحِيحا من هد وجاء بِحَدِيث مَعْلُولَ). 

هذا الذي يدل على أن بعض الذي يستعجل في الحكم ويتجراً على الأكابر أهل العلم كابي داود 
تداولتها الالسنة ونظر فيها أهل العلم نظرا طويلا ثم يأتي شخص في القرن الرابع عشر فيأي بعلة ربما أو 
الخامس عشر نحن في الخامس الان فيأتي بعلة فإنه في الغالب يتهم نفسه إن لم يسبق إليهاء وهذا معنى 
كلام ابن الصلاح أنه ما من علة إلا وقد ذكرها المتقدمون في الغالب» يندر يندر أن يوجد علة لم يذكرها 
المتقدمون. 

© قال المصنف: «وَِنَّمَا لم أصنف في كتاب السّئّن الا الأحْكام وّلم أصنف كتب الرَّمْد وفضائل 
الاعْمَال وَعَيرهًا». 

قوله: «ولم أصنف فى كتاب السنن إلا الأحكام)» لم يذكر إلا أحاديث الأحكام فقطء هذا في الجملة 
لأنه قد يقول إن فيه الملاحم ونحوهاء فنقول إن الملاحم فيها أحكام؛ لآن من الملاحق يتعلق بها أحكام 
في تلك الأزمنة» ففيها معنى الأحكام» فاراد المصنف أن يقول إنني لم أتكلم إلا عن الأحكام حتى ما 
ذكروا في الاعتصام بالكتاب والسنة هي أحكام. 

قوله: «ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال»» أي: لم أجعل كتب الزهد من كتاب «السنن»» 
وأبي داود له كتاب مطبوع وهو كتاب الزهد طبع أكثر من طبعة فليس مقصودا ولم أصنف أي لم 
أؤلف» وإنما قصده لم أجمع في كتابي هذا كتاب «السنن» كتابًا في الزهد» ولا في فضائل الأعمال. 


Ez‏ یج ااا 
چه 1۷ کې يش سر رن سرلاب ا 
E‏ 
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@ قال الصنف: «فَهَذِهٍ الْأرْبَعَةَ آلاف والثمانمائة كلها في الأخکام ما آحادیث كَثِيرَة في الرّهْد 
والفضائل وَغَيرهَا من غير هَذَا لم آخرجه وَالسّكام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكّاته وَصلى الله على سیدتا 
مُحَمّد وعلی آله وَسلم تَسْلِيمًا وحسبنا الله وَنعم الْوّكيل». 

ختم الشيخ رسالته بهذه الجملة فقال فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة» من باب التأكيد على عددها 
كلها في الأحكام» ولا يستثني من ذلك لا الملاحم ولا الاعتصام ولا غيرها من الكتب التي سبق ذكرها 
في الدرس الماضيء قال فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم 
أخرجهاء فاراد أن يبين أنه ليس كل الأحاديث الصحيحة أوردهاء وإنما انتصب رال للحديث عن 
أحاديث الأحكام فقط دون ما عداهاء ولم ينف الأحاديث المتعلقة بالأخبار وغيرها. 


أسأل الله عَرَيِجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلی الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد" 


ألقيت هذه الدروس من يوم الثاني عشر 
إلى يوم الرابع عشر من شهر شعبان 
سنة أربع وأربعين وأربع مانة من الهجرة النبوية 
بالمسجد الحرام. مكة المكرمة 
حرسها الله دازا للإسلام والسنة. 


وح ميم 


(۳) نهاية الدرس الثالث. 


